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والصلاه والسلاه على سيك الخلق معضصيد بوآله وصحصة .جمعرن ٠‏ 


وبعد فلا يخفى أل مدهب الأئمة المتبوعين يستمد بعضها من بعض 
الأخد بمثل تلك المسائل عند قياه ضرورة تحمل على ذلك ٠.‏ وليس معنى 
بإقامة أنظمة .وضعية مقام أحكام شرعيةء كما جرى سير أهل الشأزعليهق 
تتبن عفن لاد الممليين استحسانا منهم لكل جديد » واستسخافا لكل 
قديم » مع أبل كل أمه لا تنفانى فى المحافظة على مفاخرها اللتوارثة بينها 
فضلا عن أن نسعى جهدها لتندمج فى غيرها من الأامم تكون قد أقرت 
نأنها سيك دأمة محيدة ذات مفاخر متوارثة ٠‏ 


والفقه صلح لكل زمان ومكان فى أيام مجد الإسلام فلا يعقل 
ألا يصلح لهذا الزمان الذى ظهر فيه للعيان مبلغ ااخلل فى أتظمة الغرب 
حنى أصبحت المحتمعات عرضة للانحلال من فساد نلك الأنظية ٠‏ 

ومن العلوم أإن العامة إذا تركوا وشانهم يبتكرون من الحيل ما يعرقل 
سير العدل فى أحكام القضاة لكن لا يسجز القضاة النبهاء عن إقامة سياح 
كفل حراسة العدل من أن الا ا 5 
ولهذا المعنى يقول إباس بن معاوية : قيسوا القضاء ما صلح الناس فإذا 
فسدوا فاستحسئوا ٠‏ وقال عمر ابن عبد العزيز ‏ نحدث للناس ا 
بقدر ما آحدثوا من الفحجور ٠‏ 

فاذا حدث مرض اجتماعى كالعبث بالطلاق مثلا بحلف هذا بالطلاق 
بدون سبب » ويطلق ذاك ثلانا مجسوعة بلا باعث على الاس تعجال : 





فليس دواء ذلك مسايرة المرضى تتعسيد طرق لهم فى العريث بالطلاق ٠‏ 
الطلاق الثلاث واحدة أو ليست بشىء لقول فلان ولرآى فلان يدون ححة 
أآيية درهان 8 بل هصذده المسابرة تزيدك و فتك امرض هم 4 وفوجب اتساع 
الخرق على الراقع »؛ وتزيل مكمه اسشساحة الأبضاع بكلمة الله مسسحانه 
من حصول البركة فى الحرث والنسل بإقامة كلمة بعض الحتفيهقين 
1 0 5 ا 1 8 5 3 و 4 م 31 4 1 
1 المتمجحهدين ع«( الدين ليبس لأهوانهم قرار 4 معام تلمهة ألله جل حلاله 
فى ذلك ؛ وليس بالأمر الهين الخروج عما يفقهه الأنة المتبوعين إلى أقوال 


أنثناء يسعون فى الأرض فساداً إذ زين الشيطان لهم سوء عملهم ٠‏ 


و هده المسايرة ههى النى آذك لعن تخلى ألمفه عن كين من أو ابه 
ص المحاكم بأيدى أنائه الدين عهود 4 وليسس ذلك ناشئاً من عدم صلاحة 
الفقه لكل زمان ومكان بدون فويض دعائمه » أو قص خوافيه مع قوادمه ٠‏ 


ونرى اليوم بعض هؤولاء الأبناء لا بهداً لهم بال قبل أن يقضوا على 
المقية الماقية و المحاكم من الشرع ُ بأسم الشرخ عن مخاتله 2 0 
منهم للمرضى » ومتابعة لأهواء اللستغريين من أبناء الشرق فى حين آتنا كنا 
تومل جداً من حلول عهد اس تعادة الحقوق كاملة غير منقوصة أن بعاد 
النظر 6 الأنظمة كلها 6 وأن إيصلح مأ بحتاج متها إلى الإصلاح سنك دم 


وأما تحميل الأدلة من الكتاب والسنة ما لا تحتمله من المعانى : 
والتظاهر سظهر الاستدلال بهما على أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان » 
ذلا يفيدان سوى تلبيس مكشوف : ومخادعة شف ستارها الرقيق 
عما 'تحته ٠‏ والمنتديون لتشكيك الأسلسين ل دينهم بالمرصاد ل تقو نهم 
أبة فرصة من غير أن ينتهزوها فى وصم الفقه بأعمال هؤلاء المتفيهقين . 
والفقه براء منهم ومن أعدااهم ٠‏ وها هو ذا قد ألقى بعض أساتذة الجامعه 

3 


المصرية ف اشر كن ثلاث محاضرات عن تاريخ الفقه الإسلامى 0 
تحريلة 35 فك ه وهو شول ف آخرها : 


« وعلاقة أخرى بين الشرعة الإإسلامية والتشريع المدنى تخالفكل 
مأ تقد م مدخالفة نامة 6 توجد فى الدور الأخير من تاريخ الشرع 6 وهو دور 
تطورة: المعاصر وحسبنا آن نذكركم بالتعديلات التى أدخلت منذ سنة 
الف وتسعساثة وعشرين على الأحوال الشخصية فى مصر » اه . 


وق دلك عدرة بالعة رن لا تعفل معز ىق هدا الكلام م بر دك أن تقول 
ها أتلم أولا راتم إقحام أحكام فى الشرع وإن حاكموا حولها أقوالا عن 
أناس لتعطية مصدر الأحكام الحدددة الغر سة عن الشرع 6 والحاضر 


وكم عندنا من ذثريات آليمة فى هذا الصدد الايفيد ذكرها هنا غير 
جد بد الألم وقد بلعنى مند مدة أن بعض القضاة أذاع رصالة يقترح فيها 
ما هو قاض على البقية الباقية ى محاكم القطر من الفقه المتوارث بين 
واف المقهاء المستمدين من الكتاب والسنة : فأكيرت ذلك ممن يعد 
نفسه من قضاة الشرع ؛ ثم فكرت فى الرسالات القائمة فى البلد على غم. 
راز رسالة رسل الله » وقلت فى نفسى لعل تلك الرسالة مبعثها على قلمه 
ونسانه وفكره وجنانه ليس من مجع فقهى من محفل عربى مستشرق؛ 
أضله غرس يبد الأمساط ؛ وفرعه بوادى النيل يعيش بندد الاقباط ٠‏ 


وبينها أنا ناظر الى هذا الحدث هذا النظر » واعتير سا شطوى 
عليه من العير ؛ إذ بعث القدر بتلك الرسالة الى مرأى منى ومنظرء فقات 
:وراقها هه وتصفحت دافحاتها خاذا الخر يصدق الحر « 


وآول مأ وفع عليه نظرى أسم الرسالة على ظهرهأ ا مرسوم يخط 
١|‏ إلبية تقذف به الى الهاوية » يجذبه عمله الطاللح الى حيث تكون الكلمات 
مستوينافلة من اللدراك الاسسفل سيان إلى ادال من هنذا" امون ذلك 
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وى تعول : .وها هو نظام و صعى بسك مسنيك الأحكام الشرعية ف الطاق 

ومن المعلوم ىق النظام والقانون من الكليات المصطلحة ف الدساتير 
الوضعية التى لا تستمد من الأحكام الشرعية » وأنها لم تردا فى الكتاب 
ولافى السنة ولا نداولهسا الفقهاء ٠‏ فكأن الولف اعشر الأنظمة الوضعية 
والأحكام الشرعيه من واد وأحد 6 فشك فنا تعدمده تحن يي ينا من الكتاب 
والحد » وعد والسئة فقط ونسسه شرعيا ؛ه من طراز النظام انوضعى غير 
يتبال و2 حين وآخر ٠‏ 

والحق أن حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد مثلا يمد أن اعتيره 
المسلمون على اختلاف (اوالفهم بينونة مغلظة » استناداً على الكتاب 
والسنه من مصدر الاسلام فخ الغرن الحاضر ٠‏ إِد شاهد مسهيو سن تعبدره 
ا ١‏ ووه ع - وو 6 
تحرىء دلت المتهيوس على اقتراح إلعاء الحكم بالمرة ف عصر مللدت 
أمة بالتسلق على الاجتهاد » ومفاحأة الناس بآراء تهد كيان الأمة 

وبعد أسم الرسالة استعرضت ماف تصديرها فإذا مثولتها تبجح 
فى تمهيد رسالته ين والده الحليل ‏ بعد أن تحنف الأحل القضاء ‏ كان 
ع أول من خوج على المذهب بإقامه أحكام من خارج المدذهب مناه 
عالم مالكى مثلا ف حسع المشكلة التى ذكرها 5 ونحن نعلم جبداً أن 
أخطر أمة على الفقه من شخرط لأجل المال فى سلكه ؛ بدون أن «تذوقه 
دوق أهلة إلى وبعيك أن ذكر منقسة والده من حت أنه كان أول اك 
أعمل الخروج على المذهب » تخيل أن بكون هو بهذا الاقتراح قدوة 
كوالده فى الخروج لكن لا فى الخروج على مذهب فقط كما ععل والته 


5 


إلى حد أن بعرضوا عن الفقه اأتوارث بالمرة نبعا لكل متموس ؛ على أن 
شهادة الشيل للأسد يحب ألا تخفى قبمنهأ على من انخرط فى سلك 
القضاء ٠‏ وذلك الأسد ‏ أطال الله بقاءه ‏ لم ,بدخل بعد فى ذمة 
التاريخ 4 واليه فقط تقدير أعماله فى الأزهر » وكالة الأزهر » وقضاء 
السبودان ؛ والمجلس التشريعى » والمحافل الماسونية » واليه فحسب تقدير 
ما جادت به قربحته من مثرافات » ومقالاات عموريات . كما أن تقدير 
“عمال أبى الأشبال ليس اليهم » بل هو أيضا الى التاريخ فى حينه بعد 
عدرطويل تحسين عواقبه بالانابة والتوبة مما جنت بداه فى رسالته هذه 
خاصة من المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع فقهاء هذه الأمة 
.خم تقول الزائعين : كما ترى انبلاج الصبح عن قرب ٠‏ 


فباسيحان الله !!! كيف نتصور أن يغلط جمهور الصحاية والثا بعين 
تأ بعيهم وجمهره فقهاء الأمصار على توالى القرون لون دوم إصد, 
الى أؤادكر :الاك فق اناه الطلاق. يكون معائة الآ انوا فقك 6 وقيد 
“.ختص 55 املف الهد بالاهتداء الى الحق ف ذلك تعر دنه |الفحة 
أسباط و إسرائيل َه وفقهه الدى لم شمل مثله عن أأحد من علماء 
السئة نقلا صحمرحا صريحا » ولا ارتفى فى نحلة من التحل إلا عنك 
الروافض الاسمعيلية الدين يؤهلون الأثمة ‏ ومنهم العبيديون_فحرام 
آلف حرام على من يرشك ف وحوه دلاله الكتاب هدا الارشناك 3 
وتخبط ف الحديث والفقه وأصولهما هذا التخبط أن يكتب فى دقانق 
المقه والحددث ظناً منه إن اقتناء عدة ده معلوطه مصحفة من مطبوعات 
الهمعد و مقس فى العلمين لتصعده ف قمة الاجتهاد من غير أن تكون مو أهيه ش 
تساعده على السياق فى هذه الحلية » وبدون أن يكون تعلم. العلمين 
مأ العلم مخز ول كفن لدبيك منها الكشبر 
رشس لكنها انه سير 


ب 





والانفراد عن آهل العلم برأى فى الشرع » والقول بما لم يمل 
به أحد فيه ينبئان عن خلل فى العقل » وقد روينا فى فضائل أبى حنيفة 
وأصحابه الاين أبى العوام الحافظ سننده الى زفر بن الهذيل أنه قال 
+امعناه : ( إنى لا أناظر أحدآ حتى يسكت » بل أناظره حتى بحن ٠‏ قالوا 
كيف ذلك ؟ قال : يقول بما لم بقل به أحد ) 5 


من العقل بقية صالحة للتعقل _. أن يترك الكتابة فى الفقه والحديث لأنه 
٠‏ والعاقل ترك ماللا بحسنه ه وقد قال الشاعر العرين : 


والغلط فيهما غلط فى صميم الدين والطيش فبهما هلاك فى الدننا 
والاخرة .٠‏ وكفاه أن تحافظط على الفغضاء الذدئ ساقه القدر اله مع الآناية 


بعض مو'ضع من مواطن زيغه فى الرسالة كلاما يجو إن شاء الله تعالى 
عما وراء الذأكمة تحديرا للحمهور من الاغترار بكلامه انخداعا منهم 
دمأ لوه من الابات غير متناولها بتأويلات ليس هو على علم من مدخلها 
ومخرجها » وانحدايا إلى ما سرده من الأحاديث فى غير مواردها من غير 
له تلقى الفقه والحديث وسائر العلوم من الصحفىف دلول أستاد بر شه 
فى. مواقع الحطل 44 وانى يحول لله مسح أنه وتوفقه 'زي أدع لهدا «المتمحهد» 
صادم الحق دكون عنبده ححة أصلا « وكد مسب مستت مأ ساف ق هذه 
الأوراق ) الإإشماق 4 على أحكام الطلاق ( و الله سبحا نه وى المداءة 
وعليه الاعتماد فى البداية والنهاية وهو حسبى ونعم الوكيل . 
#د عبد ا 


هل بحل الطلاق الرجعى عفد النكاح 
قال مؤلف الرسالة ( فى ص ١١ ١:4‏ ): القاعدة العامة فى العةود 
أنها تلزم كلا من الطرفين ما التزم به من حقوق فى العقد ٠٠٠‏ والطلاق 
يزيل عقد |انكاح سواء الرجعى وغيره قال ابن السمانى : الحق أن 
القياس يقتضى أن الطلاق اذا وقع زال النكاح كالعتق لكن الشرع أثبت 
ازرجعة فى النكاح دون العتق فافترقا أه ).. 


أقون : اراد مؤلف هده انرسالة ان فرع على تنك القاعدة عدم 
جوار انمراد الرجل بالطلاق لولأا ادن الشارع فتتفيد صحه طلافه بالادن 
حتى إنه إذا طلق على صورة تخالف الوجه اللمأدذون به يكون طلاقه باطلا 
أنه لا سملكه وحده بطبيعة التعاقد : وأن الطلاق الرجعى إذا جعل النكاح 
محلول العقد لاتكون المرأة محلا لوقوع الطلاق الثانى والثالك ولو فى 
انعدة » .وعليهما بنى جل مافى اقتراحه » لكن أستغرب ممن يدعى الأخد 
بالكتان والسنة فقط أن فتتح اقتراحه برأى فج فق مورد النص » وإن 
كابن بريد التفلسف فى هذا خاصة » وأراد أن ينحاز الى أهمل الرأى 
لحظة » يجب آلا يعرب عن عله أن المسلم لا يملك شيئًا بطبيعة التعاقد 
بل يتمليك الله إياه » وأن المرآة حينما قبلت الزواج من غير أن تشسترط 
الخيار لنفسها عندما يعمل كيت وكيت وهى نعملم أن الزوج له حق 
طلاقها متى شاء فقد التزمت إيقاع الزوج طلاقها متى شاء » فإذن يكون 
إلزام الطلاق على المرأة بالتزامها » وليس ف ذلك إلزام مالم تلتزمه حتى 
تكون لمثل جمذا الرأى أى قيمة : فلا سكن إن سنى على هذه القاعدة 
المستقعدة ما آراد إن سنيه عليها : لأنها على حرف هار » وكذا القفول 
بحل الطلاق الرجعى لعقد النكاح فإنه رآى باطل مخالف لكتاب الله 
وسنة رسوله » وخارج عنما يفقهه أثمة الدين » فالله سبحانه وتعالى يقول 
فى حق المطلقات رجعيا : ( وبعولتهن أحق بردهن ) فقد عد الله رجالهن 
أزواجا لهن مادامت العدة قائمة » وجعل اهم حق اعادتهن الى الحالة 
الأولى » وهدا (التمجهد) بزعم آنه لا زوجية بينهما : .وإذا حاول أن 





حشيش ٠‏ وكدلك يقول الله جل شآأنه : (الطلاق مرتان فامساك سعروف) 
فالامساك هو استدامة القاتم لا إعادة الزائل » فدلت الآيتان على أن 
'شكاح باق بعد الطلاق اأرسعى الى أن تنقضى العدة » وكذلك يدل علو 
بم ذكرنا الأحاد مث الواردة فى طلاق ادن عفن :ول سينا روأيه جديا بون ف 
مسند أحمد بلفظ ( ليراجعها فانها امرآته ) على تقدير صحة هذه الروايه 
انا يدعى مثولف الرسالة ؛ لآنه نص فى آنها لم تزل أمرأة له بعد إبقاع 
الطلاق الرحجعى عليها : واكرا<عة اعادة المرآة الى حالتهما الأولى من 
المعاشرة الزوحية بسد جعلها بحيث نبين على تقدير انقضاء اللدة قبل 
العود الى المعاشرة ٠‏ .وهصذا معنى شرعى لها منذ عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم كالصلاة والصيام وأأز كاه واج وئسشتوها كه ومن حاول 
أن بيشاغب بال معنى اللغوى لها فخقفد نطق خلفا لأنه إذا كلم الرجل 
المرآة فى ثىء شال أنه راحعها لغة ؛ والأحاديث التنى وردت هى فيها 
لا يصح آن يراد منها غير العود الى المعاشرة الزوجية » فلا إمكان 
الممشاغية فى ذلك ؛ على أن العود الى معاشرتها بدون عقد بودى الى أن 
تكون المعاشرة بينهما غير شرعية لو لم يكن العقد قاثيا » ثم وجوب 
النفقة .والسكنى وإحراز إرث الزوجية عند الوفاة قبل اتقضاء العدة . 
و أتفراد الأزوج بحق الرجعة » كل ذلك من الدليل على دوام الزوجية 
بينهما بعد الطلاق الرجعى ٠‏ على أنْ قول ابن السمعانى قى القواطع , 
معنى أنه لولا الصوارف من الكتاب والسنة واجماع الأمه 'لاعتسر زوال 
النكاح مقتضى القياس ٠‏ فمن الذى يقول بالقياس مع الاعتراف بقيام 
النصوص ضلده بل الاقرار يوجود فارق بين المقيس عليه » فاهد بهذا 
البياإن الوجيز ذاك الأصل المصطنع الخيالى » فباتهداده انمد ما حاول 
أن سنيه عليه من العلالى والقصور ؛ فماذا تكون قيية قول حدلى 
«ملوط فيه أماه تلك الرواسى من الحجج ٠‏ 


كد جد 


١ ٠ 


م99 
يفا 


قال ملف الرسالة فى ( ص ١١‏ : لم تدل الايات والأحاديث على 
طلاق مسنون وطلاق غير مسذدون وانما دلت على طلاق بأوصاف خاصة 
وتنسروط معينة آذن به .الشارع فسن أوقعه على غير هذه الشراانط 
والأوصاف كان قد تجاوز ما أذن له فيه وأتى يعمل لايملكه إذ لم ,يؤذن 
به من الشارع فكان اغواً فلم بز لنا إثياته أصلا إلا على هذه الشريطة 
وهدا الوصف أه ( , 


لوه 


اقول : غريب ممن نعود تقليب اوراق كتب الحديث ان يزعم 
هدا !!! وقد ذكر مالك فى الموطا ما هو طلاق السئة وكذلك البخارى 
فى صحيحه » وباقى أصحاب الصحاح والسئن » وفقهاء هذه الأمة من 
كل طائفة حتى ابن حزم فى المحلى » وأدلة ذلك كثيرة جدآ ‏ منها مارواه 
شعبب بن رزدق وعطاء الخرسانى عن الحسن قال : حدثنا عبدالله بن عمر 
أنه طلق امرآاته وهى حائض م ثم أرالد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند 
القرأين » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يابن عمر 
ما هكذا أمرك الله قد أخطات السنة » السنة أن تنستقيل الطهر فتطلق 
لكل قرء فأمرنى فراجعتها فقال : إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك 
نفلك ا زسول: ات آزايت: لو فته 8917 أكان بحل لى آن ار اللسسودن 
قال : لا كانت تبين ميك وكانت معصية . واه الطبرانى قال : (حدكن 
على بن سعيد الرازى ٠‏ حدثنا بحيى بن عشان بن سعيد ين كثير الحيصى 
عدننا أ وت هسه تو يزه كال اتووانا ليسي ١‏ العدية .: 
وأخرجه الدارقطتى بظريق معلى بن منصور ٠‏ وحاول عبد الحق إعلاله 
بمعلى وليس بذاك ٠‏ وقد روى عنه الجماعة » ووثقه ابن معين » ويعقوب 
ابن شيبة ‏ وأخرجه البيهقى بطريق شعيب عن عطاء الخ راسانى » ولم إبعله 
إلا بالخ راسانى » وهو من رجال مسلم والأربعة » وما برمى به من الوهم 
فى بعض حديثه يزول بوجود متابع له » وقد نابعه شعيب فى رواءه 
الطبرانى ٠‏ ويروى هذا الحديث أيضا أبو بكر الرازى عن ابن قانع 
عن محمد بن شاذان عن معلى 3 وسماع أن بكر من اين قانع قبل اختلاطه 
١١‏ 





قطعا ع« و شدعيت در و ده مره عن عطاء الخ راسانى عن الصين 8 وأخرق عن 
لحي ١‏ ن مما بره م وهو معن لقمهها دسعاآً ؟. وروى 8 ماما © 8ق الظاهر 
أيه 00 أل مسسيع4ه من . عطاء مسري أ من الحسن 6 6 قرو مرت عن عطاء وأخرى 
0 لجسن م شع مدل دلك لكثير و ال 8 أت على م انك ل قَ جا مع 
التحصيل لا-مكام الأراسيل للحافظ أبى سعيد العلاثى ٠‏ وأما محاولة 
الي 0 أو لعشم عم 0 2 " راق فمتقليد منه ا 00 4 وهو صحأه 
- اهل | تأ رجاف 53 | ظهر ) من العدج المعلى » فى الكلام على بعص اخاقة 
ااي : 525 دَظ قط أ لكين الحلبى م و شعيب دل ونضلهةه الدارقطنى 
506 وها 5 ات *" 3 ا 2 للا سل _عماه أل 2 3 قود عظمه حماعه مهدي 

دوز الى ١١‏ ب - 000 03 لل رت ١١ ٠‏ 
0 5 5 98 5 ا .6 

ى م 


احتوشت حوله شساطين الشدوذ » والأآدلة ين هذا اليان كثيرة حداً 
فى الأص ول الستة فضلا عن بافى كتب الحديث » فعلم من ذلك أن من 
خالف السنة بقع طلاقه مع مخاافته للأمر لأن النهى لطارىء لا ينافى 
المشروعية الأصلية كما فصل فى علم الأصول كالصلاة فى الأرض المغصوية 
والبيع عند النداء لصلاة الجمعة ٠‏ 


أما الطلاق فإنه إزالة ملك النكاح » ورفع تقييد حرية المرأة » 
وإسأ شرع تقسدها انتداء درضاها لمصالم دينية ودنبوية رأنا ترشيها عليه . 
فإذا علم الرجل انقلاب تلك المصالمح إلى المفاسد فله أن برفم هذا التقييد 
حتى "نعود المرأة إلى حالتها الأولى » فالطلاق مشروع الأصل بالكتاب 
والسنة » وإنا أمر الشارع الرجل أن بفرق الطلقات الثلاث التى يملكها 
على الأطهار التى لا وطء فيها لبكون طلاقه اباها فى زمن الرغة لتتاكد 
حاجته إلى الفراق » وليكون أبعد عن الندم مع ما فى الطلاق أثناء الحيض 
من إطالة مدة العدة على المرآة » وتلك طوارىء لا تخل بأصل المشروعية » 
فإذا اجبع الرحل الطلقان الثلاث فى حيض أو طهر جامع فيه فإنما يوجب 

نذا 


إنتاعها مجموعة فى حيض أو طهر حامع فيه الاثمءولا بمنع الاثم الطارىء 
نرنب الأثر عليه كالظهار ذإنه منكر من القول وزور ولم ينع ذلك من 
ترتب آثره عليه » وسمنا دى حاجه إلى قياس مع وجود انص على ما قلما 
فى الكتاب .والسنة وإنما ذكرنا الظهار ننظيراً لا قياسآ ٠‏ 


وقول الى سباي الله عليه وسلم أخطات أسنة .. بمعنى الطريقه التى 
أمر الله سيحانه إجراء الطلاق عليها ؛ لا السنة التى يثاب عليها الفاعل . 
أن الطلاق ليس لامر يثاب عليه المطلق » وكذا المراد فى طلاق البدعة 
ليس سعنى ما أحدث بعد الصدر الأول على خلاف السنه » بل بمعنى 
ما خائف الطريقة المذكورة ؛ لأن الطلاق فى الحيض وإيقاع الثلاث مجموعه 
مما وقع فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم كما نذكر تصوص الأحاديث 
الدالة على ذلك عند ذكر الحجة على وقوع الثلاث مجموعة » ومن نازع 
فإندا نازع فى الاثم لا فى الوقوع ٠‏ وصحة الثلاث مجموعة » وصحة 
الطلاق فى الحيض على حد سواء » وليس عند من يحاول أن ينازع فى 
هذه أو فى نلك دايل ولا شبه دليل : كسا يتضح من الأدلة النى نسوةي 
فى البحثين الاتيين ٠‏ 


وإننا ضرب الطحاوى مثلا بالصلاة ليقرب إلى ذهن المتفقهة وجه 
الفرق دين الدخول فى العقد والخروج منه لا لأجل آن بقيس الطلاق على 
الصلاة » وليس هو فى حاجة إنى القياس مع وود النصوص من الكتاب 
والسنة فلا معنى لما يقوله مؤولف الرسالة » والاعتراض صحيح والإاجابة 
عنه باطلة فإنها قياس للعقود على العبادات » والعقد تعلق به حق الآخر ٠‏ 
على أنه لا مانع من أنقياس لو أراده الطحاوى لأنه قياس للخروج من 
النكاحم يما لم يؤمر به ؛ على الخروج من الصلاة با لم ثرمر به » والطلاق 
حق متمحض للرجل ؛ وإنما حق المرآة فى المر وما إلى ذلك » ولا فارق 
مؤثر فى صحة القياس إلا عند خباله الذى اصطنعه ٠‏ وقوله بعد أن ذكر 
.حديث الحاكم والترمذى فى سبب نزول ( الطلاق مرتان ) : « وكلا 
الإاسنادين عندى صحبح » من الدليل على أنه بلغ مرشبة الاجتماد فى 


1 





الحددريث أيضا لا فى الفقه فقط فى حين أن بلوغ أمثال ابن حجر من 
المتآخرين لتلك المرتبة موضع نظر ٠‏ 


فسن أتنم حتى يكون لكم عند ؟ ! ! 
واو كان للبحث فى سبب نزول الآبة المدكورة غرض بتعلق بمأ نحن 
فيه لكنت أريه أبن تكون الصحة ٠‏ نسأل الله السلامة ٠‏ 


2 3 جد 


صحة اتطلاق فى الحخيض 

قال : ( فى ص 6؟ : وروايات هذا الحدريث وألفاظه كثيرة فى 
لنب السنه ‏ يعنى حديث ابن عمر فى طلاق امرأته وهى حانض - وفيها 
خلاف شديد فى احتساب الطلقة انلتى طلقها ابن عمر فى الحيض حتى 
تاذ رن اصطر ناه ب ارفانها مقط زر مو خا | اكيت روا 
ا الزس (ز فردها على ولم برها شيا » سوافقتها لظاهر الفرآن والقواعد 
الصحيحة ويؤيد صحه رواية أبى الزيير ( ص 5* ) رواتته سماعا عن 
وابن لهيعه حجه ثقه » ورواية الخشنى ( ص 5؟ ) عن محمد بن بشار 4 
/ أي" العنك بدلك ع( وهدا إسناد 2 حدا وقد فهمو أ من فو له 
« وهى واحدة فى حديث ابن وهب إن الضيير يعود إلى تلك الطلقة حتى 
أن ابن حرم وان القيم لم بحدا مخلصا من صذه الححه ) فى احتساب 
طلقة الحيض ) إلا آن يزعما الادراج والصحيح الواضح إرجاعه الى 
الطلقة فى قبل العدة فيكون دليلا على بطلان الطلاق فى الحيض ومؤيدة 
لووانة أى الري: ( اهن + ) وامزاكا ا مز اجنة هنا المى اللنوى للكلية 
وآما استعماها ثى مر اجعة المطلقة الرجعية فائماأ هو اصطلاح مستحداث 

أقول قد صرح المؤلف فى ( ص 90 ) بن الطلاق فى الحيض غير 
م ولا أثر له ء وهصدا مننا دعة مه لأووافض ومن معان سير هيم 3 


١ 


و نلاعب دمأ صح من الأخمار ىق الصححين وغيرهما شهادة الحفاظ 
الأثنمات ه وقول بالتشهى » ومحاولة لتقوية المنكر بما ألا شويه بل دا 
عمو أنكر منه بين قادة النقيداء ودعوى الاضطرات فى الأحاديث يع 
خرجها أصحاب الصحاح ندل على وقاحة بالغة واضطراب فى عقل 
مدعيه ٠‏ وقد بوب البخارى على وقوع طلاق الحائض قى ص حيحة 
عييث كال : يأب إذا طلقت الحائنض يعتد بدلك الطلاق ( يدون .0 
إشارة إلى خلاف فى ذلك » وساق حديث ابن عمر فى طلاق امرآأته 
وهى حائض ولفظه ( مرة فليراجعها ) ونص مسلم أيضا على احت.اب 
:نك التطليقة حيث قال : وحسيت آها التطليقة التى طلقها ٠‏ 


وكذلك حدديث الحسن عن أبن عمر قد سيق ذتره مع إسناده ٠‏ 
ومن استعرض الأحاديث انتى ورد فيها لفظ المراجمة فى الصحيحين 
وغيرهما لا يشك لحظة أن هذا اللفظ من الأوضاع الشرعية ى عمد 
النبى صلى الله عليه وسلم كالطلاق وغيره » ولم يتحدث فيه اصطلاح 
فمككناث يعن :غهد اللسيوة اضيبلا 6و كل ما وقع فى أحاديث الطلاق من 
الارتجاع والرجعة والمراجمة نهو بالمعنى الشرعى ؛ أعنى العود إلى 
المعاشرة الزوجية بعد إيقاع الطلاق الرجعى : بل كل ما وقم فى نصوص 
الفقهاء من هذا القبيل على طبق ما ورد فى الأحاديث لفظآً ومعنى » وقد 
سبق عدم صحة إرادة المعدو اللعواف الد تحققن إذا تحاذ نا ' ف شىء ٠‏ 
فى أحاديث الباب ؛ واين القيم لى يجنح الى منع كون المعنى الشرعى 
مراداً من المراجعة -خحلا من الأحاديث الماثلة أمامه التى لا تحتمل غير 
المعنى الشرعى أصلا » ورياً سه عن أن يتكلم بسثل هذا المنع غنو 
الحدى أصلا فى التشعيب الساقط عند حملة الحديث أتضهم فضلا 
عن الفقهاء ٠.‏ 


وحصمثث أن الكدو كاي أوسع خطواً 2 الزيغ 4 وأقل إدراكا لمواطن 

الافتضاح ؛ لم ير بأسا ى كلوه طريق منع كون المعنى الفرغى هرادا 

.شرل هذا المنع إلىى صورة دعوى غير منثبه إلى أنه يطالب بالدليل 
ْ 16 





عليها : ويسأل عن تحديد زمن بعد زمن النبوة لحدوث الاصطلاح 
المستحدث الدذى بدعى حدوته محترنا على الدعاوى من غير بيه 
الحيض وهى تقضى قضاء لا مرد له بأن المراد من المراجعة المعنى الشرعى 
ديا » 


الأمر بانرااجمة ملك الأخاديت. :يفيف «سفوفة .قوع الطلاق. فى 
جالة الحيضن ل عنقي لكيه وده فنعتك الكشار ىق اسان الطلفية 
فى نلك الحالة كنا سيق ٠‏ وآما التراجع فى الآبة فاضا ذكر فيها إذا 
احتاج الآمر عد حجديد ينهما وليس ذلك مما تعن فبسيه ومن أحاط. 
خمراً بالأحاديث الواردة فى طلاق ابن عبر ؛ بل بالليذة البسيرة التى 
ذمرها ابن ححر فى المح : ولا سينا .عديث شضعة علد الدار قطنى 
وحديث سعيد بن عبد الرحمن الجبحى عن ده أيضا » يجزم أبن المراجعه 
في نلك الأ.حادث با معنى الشرعى فقط + وهو العبود إلى المعاشرة الزوجية 
بعد كلاد 1١‏ حم يو اعقركة! اشر عي سن :| كني لفضييك وحيوة 
سارف ولا صارف » وابن القيم حيث كان مستحضرا لتلك الأحاديث لم 
رض لنقسشة أن ظهر بمظهر الإنكار للمعنى الشرعى مكايرة ؛ حيث 
لا محال للاتكار » بل حاول أن بشبت للمراجعة ثلاثة معان ف الشرع 
وهى : النكاح ؛ ورد الهبة الحائرة » والعود إلى المعاشرة الزوجية بعد 
الطلاق الرجعى » حتى يصح له أن يقول هذا مشترك محتمل » وعند 
الاحتمال يسقط الاستدلال » لكن فاته أن نسمبة المراجعة إلى الزوج 
قياما ‏ وإلى الزوجة وقوعا تعون معنى العود إلى المعاشرة بعد الطلاق ؛ 
فلا برد الاعتراض بالاشتراك على أنه نسى أن كلامنا فى لفظ المراجعة 
كما .وقم فى ملك الأحاديث لا التراجع الذى وقع فى كتاب الله ببعنى 
النكاح ولا الارجاع الذئ وقع فى حديث رد الهسه الحائرة , ثم جاء 
الشوكانى وسلك طريق عدم تسليم إرادة المعنى الشرعى فى تلك الأحاديث 
معتيراً بأن المعنى اللغوى أعم فى رسالته فى الطلاق البدعى » لتوغله 
فى المماحكات الزائفة » التى استفادها من كتب العجم » التى درسها 
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هو دون ابن القَيم ؛ وفاته أن الحقيقة الشرعية هى المتعينة فى الكتاب 
والسئة باتفاق بين أهل العلم ه فلا محال لمنع إراادتها » بعد الاعتراف 
شبوتها » ثم أوغل فى التخريف ؛ والتحريف حيث أنكر فى نيل الأوطار » 
أن يكون لدراجعة معنى شرعى » مكابرة وظناآ منه أن إغفال الأحادرث 
التى هى نصوص ف المعنى الشرعى فيما نقله عن فتح ابن حجر يكفى 
في إضلال ضحفة أهل العلم » ولا يبوجد من يكشف الستار عن وجوه 
خياتنه فى النقل » فسله لماذا لم ينقل قول ابن حجر فيه : وعند 
الدارقنى فى رواية شعبة عن آنس بن سيرين عن أبن عمر فى القصة : 
فقال عر دأ وفعي ل الله أفتحت سس تلك التطللقة ؟ قال : نعم » ورحاله 
إلى شعبة ثقات » وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحين الجمجى 
) وثقة ابن معين وغيره ) عن عبيد الله بن عمر عن, نافع عن اين عسر أن 
رجلا قال : إنى طلقت امرأتى البتة وهى حائض ٠‏ فقال : عصيت ريك 
وفارقت امرأتك ٠‏ قال : فإن رسدول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
اين عمر أإن براجع امرأته ٠‏ قال : إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق 
بشى له » وأنت لم تبق ما ترجع به امرآانك ٠‏ وفى هذا السياق رد 
على من حمل الرجمة فى قصة اين عمر على المعنى اللعوى ٠‏ اتتهى 
ما قاله ابن حجر » هذا على تقدير نسليم أن هناك معنى لغوياً تصعم 
إرادته فى أحاديث ابن عمر لكن من راجع معاجم اللغة يتبين له أن 
المعنى اللغوى للفظ المراجعمة يتحقق فيما إذا حادثها فى أمر » وهذا 
العو العم لا 'تصح إر ادته أصلة فى تلك الأحاديث إلا إذا أحدث 
الشوكانى لتلك الكلمة معنى خاصا حديثا يوافق رأيه المستحدث على 
خلاف الكتانب والسنة وإجماع فقهاء الله وخلاف اللغة » فتبين من هذا 
البيان أن ( مرة نليراجعها ) فى أحاديث ابن عمر فص ف المعنى الشرعى 
يدون حاجة إلى ما أخرحه الدارقطنى ٠.‏ وأما ما قاله ابن حزم فى المحلى : 
( قال بعضهم : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها لل 
على أنها طلقة يعتد بها ٠‏ قلنا نيس ذلك دليلا على ما زعمتم » لأن 
ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائض] فقد اجتنبها » فإنما أمره عليه 
الصلاة والسلام برفض فراقه لها » وآأن براجعها كما كانت قبل بلا شك ) 


١7 
) الاشفاق‎  ؟(‎ 





فإن كان يريد بقوله ( كما كانت قبل ) معنى كما كانت قبل الطلاق . 
فهو اعتراف منه بأنه دليل على الطلقة » وإن كان يريد معنى كما كانت 
قبل الاجتناب : فهو ليس بمعنى لغوى ولا شرعى للكلمة » بل يمكن أن 
يكون معنى مجازيا منتزعا من المعنى الشرعى بعلاقة الاطلاق والتقسد 
ولكن أبن القردنه الصارفة عن الحقيقة الشرعيه ١‏ وبعد هدا السان » اره 
ليور لك ارس لها جوف الم دن رقاب ظ 


ولفظط أبى الزن غتفت أ داود « فردها على ولم برها شيئآ » 
مجمل للا يبدل على أن الطلقة لم تقع » بل الرد عليه فيد ان تلك الطلقة 
ليست من إفادة البينونة فى شىء والرد والإمساك يستعسلان فى الرجع» 
التى تعقب الطلاق الرجعى ٠‏ 


أبو داود : الأحاديث كلها على خلاف هذا يعنى أنها حسبت عليه يتطليقة) 
وقد روأه السخارى مصرحا بدلك 4 ولمسلم حوره كنا تدم ) وقد دق 
عبر واحد أنه حكى عدم وذوع الطلاق المدعى للامام أحمد فأنكره 


وقال هو مدهب الرافضة ) «٠‏ 


وأبو الزبير محمد بن مسلم المى تذكره كل من ألف ف المدلسين 
ىَْ عدادهم وهو مشهوور بالتدليس 6 فمن برد رواية المدلس مطلما دراد 
روابته » ويقبلها بشروط من يقبل روائنة المدلس بشروط » لكن لم تتحقق 
لك الشروط هنا فترد رواته هذه اتفافا ٠‏ قال أين عبد البر لم قله 
أحمد غير أبى |أزدير ه وقد روآه جماعة حلة فلم بعل ذلك واحد مانهم 
وقال بعص أهل الحديث : لم ,يرو أدو الز دير حد ينا أتكر من هدأ حدى 
أن أن لز دير لو لم سين 7 وخالفمه هو الاء رواة حدبثٌ ابن عمر ق 
الصحصحين 'وغبرهما لكان حمر ه هدذأ منكرا فكيف وهو مدلس مشهو رأ 3 


وأما ما أخرجه ابن حزم بطريق محمد بن عبد السلام الخش' 
( ولفظ الشوكانى فى حزئه الحبى بخطه بدل الخشنى وهو بدل على مبلغ 


١4 


:0 00 ارت 300 ر. 
علمةه دأ رحأ 95 ( عن معجمات ان لتنا ر تن تمرك أو ها ب التشتى عن عميك أله 


د م ن مر قْ الأرجل طاق قي أنه وى عدا نض قال أبن ع 1-6 


لا عتد ندلك ٠‏ فقد 0 ابن 0 ق 0 3 1 ا اث 08 


2 


أنه 


من رحال ل الصعص 2 5 محن إشتعى من أحاأ دنهم يذ مدن تصل رى 5 نهم 
كلها : ليث زه متهم سر قه العحددث 0 الكدب و كبر ذلك نو قك تكلم قه د" 
5 ن أهل أنقك و ار حدتنت عدا أنه صعيف 7 اباد ب الصحارح 4 ظ وى من 
شك ده من سلم من النكارة 6 والسخارى لم د حرج حداسه هدأ مع | ثثاره 
مله 6 و ليس البمشد كال خارء ئَ ف 4:6 إإك كان نقة ٠‏ 


ا 


7 -ظششظظ2 00 . سي ١‏ 4ع * أهسعة 9 ا أ قثن ا 5 5-5 0 
6 سه وه و2 52 0 لي موس ل ٠‏ وض 

7 6 5 1 ُ 507 ٍ 4 5 2 إراع# م 1 0 1 
و وك صلحة حامت | لى الزدير مما تضموعصكت مثه الشكلى 6ل سيك اكد 


ودعوى ألى حك بثّ 


على 2 أى من أنفرد 4 5 هن 55 أو بن اأصيحة أصسلا كا د 3 2 أهصل 
النقد » ودفاع ابن حر ضنة شل أن ممع دا نر رواضه إنما كان لسعم 


وآين لهبعةه بدلس عن الضعمفاء 6 واشختلط بعك احتراق كيه انام 
م نك] فاذ امكتبت حددانه له هن روايةه العادلة الذأربعة 9 أون امار كك / 
وابن وضب هه وأبن تدك ام والشعنبى سك م و لسس ه_ذدا من روأية أحدهم 
بل من رو أنه احسون * على أن حماتةه من أهضل التفييك الى فساو ا فَْ رى أنه 
5 ال نير عن كي ماس , أل ف تان 5 ردق اللبيتك 7 حسى فيماأ لم 59 ل ثيه ع 
كما 0 ه الحافظطل أبو سسسيعياك العلائى ق جامع التحصيل وهده لمسسنمت 
0 له 6 0 مسسامك أحمد 2 1 نع إقامة 0 0 


م1 


ألصحعة ل هده م وايه هنك هن دعر ف ا المد ؟. 


ف 


اله 0000 5 إ رن ا م1 م 
8 طلم 0 ص صحيهاأا لكي مها لمكم ا لسكسو 5 نا وش لماه ا قم م 


و عع 4 ف ا . ا 3 همعة ا 0 
0 3 « و4 وه 1 ص 2 ٠.‏ أيوي* : ١‏ 5 
الطلاق ف دا له العيض كما وهم ممه هعقلك العصر م لآق لفظ هده اأرواية 


« 


١‏ ليراجعها فانها امرآته ) وهذا اللفئك يكون من الأدلة على وقفوع 


1١ه‎ 


الطلاق فى نلك الحالة ودوام الزوجية بينهما ما دامت العدة قائية كما 
شول بذلك جماهير الفقهاء فإن المر اجعة إنما تكون بعد الطلاق الرجعى . 
دقولة ( فإنها امرأته ) نص فى دوام الروجية بيئهما » بل هذه الرواية 
نفسر إجمال الرواية الأخرى بآن معنى ( فليس بشىء ) أن الطلاق فى 
000 انحيض 5-7 شىء شد السينو نه ها :ذافيةالعد ةم ايه » فتنفق 
وقاكة اي ارون مع رول اشرو 


وما رواه ابن خرم إحريى مام ابن إبحيى عن قتادة عن خلاس بن 
عمرو أنه قأل 2 الرجل بطاق مرأ ند وعى حائنض اام العدك بها ٠‏ وش 4 
أن ما ها ف حفظه شىء وآن قبة عنعتة قنادة وهو مدلس على ان دو له 
لا بعتد بها ) مجمل بدور أمره بين أن تنكون ثيه يعتد بها باعشار أنه أنى 
أن تكون لا يعند ها فى حد داتها وبٌيد الاجماع الجارى ينهم 
لعي الأول ؛ وليس خلاس مسن عرف بالك دوذ فى المسائل » ورأى 
اين عمد المر فى آمثال هذا إرجاع الضمير إلى تلك الحيضة فإنها لا تعتد 


نف أ عو 


هأ ف داه شرأه « 

وجنوح الولف إلى تأييد رواية أبى الزبير المتكرة بما فى جامع 
: 1 5 سَِ ١‏ ؟.ى © “!1 مم . 
ابن وممب عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قان فى حق أبن عر 
ا مره قلبراجعها ثم لشتسكها حتى تطهور لم تحخيضصس ثم تطههير 5 إإد مسشنات 
أمسك تعيك دلك واد سسا طلق قمسل أن ادمسس ٠ه‏ تلك العدة الت أمر اله 
:حالى أن تطلق لها الندساء » وهى واحدة ) » من الاختلال فى التفكير 
من فسل الاستحارة 3 الرمضاء 8 بالثار و ويك سئي أبن 0 وأين القيم 
تعير دئيل ؛ لكو نه نصا فى موضوع النزاع يزداد به الجمهور ححة 


واققت متمحهدنا طريقا فى التتخلص منه مع قلب الحديث إلى أن 
دكون دليلا أزعمه وهو إرجاع الضمير أل الطلقة المستفادة من ) وذ 


+ 


شاء ملق ) بمناسية قربها فلنفرض ارجاعة إليها كما يشستهيه مء اه 
عن الفائدة ومع ما فيه من , صرف االكلام عن المحدث عنه » لكن | 
دوجد فى همذا! ادل 0 أنه أبى الزبير .وقصا رى ما تصسكله : أن 
أبن عمر صلق امرآته فى الحيض تأمره النبى صلى الله عليه وسلم على 
ا بال براجعها على أن يكون مخيراً فيا بعد بين أن سسكيا 
© دطلتها ه؛ وهمذده الصلقة غير المعلوم إشاعها واحدة . فين الذدى شول 
عن هده الطلقة غه لوو وقوعها فى اأخا. رج أنها اف ناو اكت وهضى 
احدة حتما إذا وقعت فى الخارج وتحققت . وصل يناف فرض -- 
اله أن بقع شبلها طلاق على المرأة حضيقة كما يدل عليه انظ المراحى 

فى الحددث 5 


ولعل المأؤلف يلغ غ من التوسع ف العلوم ولا سيدا اللغة العرية 
الفحة ملعا بعنيه عن تعلمها من أهلها » واستقاتها من مصادرها حنى 
أصنطف الواقع وا معروض ف -ضدفة و اليل عنده » وأدرك هو وحدء 
ااا اله العدد باعتبار ذاته : والعدد باعتبار مرتمله » والعدد باعتيار 
موه 2 اعتا راث مستعحمة أدخلت فى العربسة فيحب هحرها فاذن يكون 
معنى ( وهى واحدة ) ب على تقلاتر إرجاع المبعييين إلى الطلمفة 
امو وي في ( العة الى )اق ,ذلك النصمة على :ابن عبر 
0 الفيم وعنى أسهور !!! آفلا دحق أبن قال مثله من المتسستجهد بن : 


3 لايقطرك الزحام ٠‏ 


وكان طلاق ابن عمر 03 حاله الحيض طلقه واحدة دقط كما قن 
.وابه الليث ورواية ابن سيرين النتى يعول هو عليها » ويقند ما كأن سسعه 
أٌ 


حون عشر دن سسششة مِنْ بعصهم وهو بصن صدقه من أن طتلاقه قى حاله 


الحخيض كاذ ى ثلانا ؛ وقد اخرج مسلم روايتى الليث وابن مسار دن كقيهها 
ق صعصعحه « 


أن القول ببطلان الطلاق فى الحذ الطلاق سد اأركة 
حك 5 بعلم الحيض والطور أن دن | حهنتها فادأ 30 اأرجل وقالت أحرأة 


5 


00-6 1 50 . 
إن الطلاق إن قن لون التفيستيك ان حل ١‏ الللاق ودكرر ه فى أوقات 3 

0 وو 6 ٠‏ 05ظ مر ا ب 5 
ان دتميل 63 بابل الطلاق كان قن الطور أو ايكيا 2 الرجل وعاشرها معاشرة 
غير شمرعية وهو بعلم :4 دألقهاأ اما ف ثلا نه أطيار وف ذلك من المعامييك 


: 9 في - ههه 
1 5 د 0001 
00 الله دمو مأ مسمهقك »> 
اشغ كه 


ولعل هذا البيان كاف فى دحض تقول الف فى هذا البحث ٠‏ 


ا ين 


الطادن انتازث بلفظ. واحد 


قال : ) فى ص 5 ( الدى بظنه كلى الناس يفهم من أفوال جمهور 
من تعرضوا لهذأ البحث من العلماء أنهم يرهدون بالطلاق الثلاث لفاظ 
( طالق ثلاثا ) وما فى معناه +٠٠‏ ويحتيرون أن الخلاف ون المتقدمين فى 
وقوع الطلاق الثلاث أو عدم .وقوعه إنما هو فى هذه الكلمة وما فى 
معناها بلى يحملون كل ما ورد فى الأحاديث والأخبار من التعبير عن أيقاع 
عللقاتن ثلاث على أنه قول المطلق ( طالق ثلاثا ) وكل هذا خطأً صرف ٠.٠.‏ 
وقاب الأوضاع العربية ؛ وعدول عن استعمال صحيح ؛ مفهموم إلى 
اسةممال بطل + غير مفهوم ثم تنالوا: .وأوقعوا بينة ثلاث بالنية » وكلمة 
أنت طالق ثلاث ( ص اه ) محال .وإثما هى تلاعب بالؤألماظ ؛ بل هى 
تلاعب بالعقول والأفهام » ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأثمة 
من التابعين فمن بعدهم ٠‏ ولم يعرنها الصحابة ( ص «ه ) ولم يمضها 
أحد مذهم على الناس إذ تانوا أهل اللغة المتحققين بها بالفطرة السليمة؛ 
وإنما الدى أمضوه هو ما كان بالتكرار » وهذا المعنى قد بدا لى منذ 
'كثر من عشرين سنة وتحققت منه » وأنا أخالف من سبقنى من الباحثين 
جديعا ( ص +ه ) وإأقرر أن قول القائل ( آنت طالق ثلاث ) ونحوه 
لا كوت فق دلالة الألفاظ على المعانى لغة وى بدمة 00 
واحدة ؛ وأن قوله ( ثلاثا ) فى الانشباء والايقاع ميخال: فاق :راط 
لغة » قصار لعواً من الكلام » لا دلالة له على شىء : فى ارخويا ليه 
!0 نى وضع هو فيها » وآقرر أيضا أن الخلاف بين التابعين فمن بعدهم 

9 


3 الطلاق الثلات ونحوه ؛ انما هو فى تكرار الطلاق مرة بعد أخرى «عنى 

فى لحوق الطلاق لمعف قدو السو قر صو و ١‏ كنا لق قند يه ذا اود 
لها فى الخارج له بابحادها بالأافاظ ذآفت طالق ص 57 ( تقع ب 
حقيقة معنوبة وهى الطلاق ؛ والتكلم بلفظ ثلاث بعده لغو ؛ كما لا بقان 
( ص 48 ) بعت ثلاث على قصد إلى إبحاد عقد البيع وإنشائه : 
رهذا الذى ( ص 4غ ) قلنا كله بديهى لا بعارض فيه أحد فكر ودقق 
:تحقق من المعنى وأنصف أه ٠)‏ 


أقول هذا هو الذى يقوله فى مواضع من رسالته بشأن الطلاق 
عاذت 6 فادا لم تفيل “ذل دلك من عبر مطالمه بحيحة فانلك ليك سنتصف, 
تباللمقه وباللا سلام !؟ يتكلم فى الدين مثله بهدا التمو ه ىف مثل هذا 
املك العاسي:قيلة غلم الغالي اسار اكيم لك أدله 1 المة لف 
ل لي ل الل ل ا لوو 
خلافا بين الصحابة والتابعين فى أمر الطلاق الثلاث » ولا خلاف بينهم 
و ا إلا فى خياله ولا الطلاق ( بآنت طالق ثلاث ) سجهول عندهم , دل 
تعر قه الصحابه ' والتانعءون وتعرقه العرب ه : ولم تجهلة ١‏ هدا المتمحهد 34 
1 :م له شب ع المعتتى فك بدأ 1 أبنت ا من عشربن ديه ندل على 
ْ الجر نف 50 كع رمك من هيك طفو لنه وق لم دفر فَْ أحد فق ذلك دين 
الصر وال نشاء 4 والطلبى وغيره بل عرك فقهاء الملة لمظط طالق ثللانا ( 
نهنا ف السمدو نه فرق 0ه المته التى تقول عنها عسر بن عبد العزيز 
ما يقوله م 89© قولهم فى مثل 'الشتحه تفن جملة ما ددل على وقوع الثلاث 


صصق عليه ٠‏ 


من الأدلة الظاهرة على ما قلنا ما أخرجه البيهقى فى سننه والطبرانى 
وشارهما ه عن إبرأهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة ٠‏ قال : كانت 
عائشة نت الفضل عند الحسن يبن على » فلما ودع بالخلافة هناته 2 
أقال. الحسن : أتظهرين الشمانة بقتل أمير المؤمنين » أنت طالق ثلاثا | 
و ممعها دحشره اآلاف ‏ م فان.:: لول" أنى رسعت زيول ألله صلى الله عيل.» 
وسلم جدى ؛ أو سيعت أبى يحدث عن جدى صلى الله عليه وسام 
أنه قال : اذا طلق الرجل امرآته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثملاثا مبهسه 

م 


لم سحل له حدى تنسكعم زوحا غيره أر اجعتها أ هه + وإاسناده 0 ٠‏ 


« سان مشكل الأحاديث !لواردة + فى أن انطلاق الثلات .واحدة » ٠‏ 


إ 535 ٠.‏ 1 5 ع عد 5 98 1 


0 5 0 0 7 . 0ه * اث شايوةي‎ ١ 
ايد رجه 1 7 : 3 ب 2 9 1 ري‎ 0 10 ٠. 
»« 3 <مهى داارث ُ ها أحدر حجاء ادو‎ ٠ ااسسيا منا لق ار نا‎ ١ رم مض أن‎ 0 


و قك روفن يباتك عن التحصسن ف اينار سس كاه 35 عن أبر أهيم بن 
يزيد النحعى فى الدى يطلق واحدة وهو يوى ثلاثا . أو يطلق تلانا 
تشىء م وإد تكلم شظللاث كانت ثلا نا 2 ولسسست نمله شى » 3 كا( معح يدك 


بهدا كله تخد م وهو قول فين حافك م ٠‏ 


وقال عسر دن عمك العتارل: كما ف الموطلاً لو كان الطلاق ألما 
ما أقت البتة منها شيئا » من قال البتة فقد رمى الغابة القصوى أه.ء 
هذا رأنه فى افظ البتة فضلا عن لفظ الثلاث ٠‏ 


مطاحة فقال « أنت طالق ثلاثا » ٠.‏ وقال الواحدة مثهن هى هذه وقم 
كف 
عليها الطلاق أهه 


وقال الشاعد العربى 3 


وأم عمرو طالق ثلاث 

مطلقا الامراتة حنما استعصت علره قامة الثاء فى ساراته مع 
فاعية بو كذلاك: قال الفناعر «العوووي اشر + 

وآنت طلاق والطلاق عزسة ثلاث » ومن يخرق أعق واظلم 

فينى بها إل كنت غير رفيقة وما لآمرىء بعد الثلاث قندم 


و الكيسم و على ماق مسسدو 0 سس الأئمة الم حسى و غبر هم هه 
ال الحاة اكلام فيه ٠‏ 


وليس فى استطاعة أحد المتهوسين أن ينفل شيئا يناى إرسال الثلاث 

مظ واحجد عن أحد من أئمة النحو والعرسة » فدونك كتانب سيبويهء 
د أن على الفارسى » وخصائص أبن جنى » .وشرح الممفصل لابن 
عدن توا وهم د بن ميان وتحوها بن اواك الكو لز الاي 
مهما حتت ليه شاف فى ذكرنا قكيف تتحكم دا مسحهد العصر ه وتقول 
أ الطلئق التلاث شنمظ واحد 3 تعرقه الص_حاية وو" كافون 
ولا المقهاء : ولا عرفته العرب » ولم يكن إيقاع الثلاث عندهم إلا بتكرير 
فل الطلاق » وكل ذلك افتراء على الصحاية والتابعين .وتابعيهم : وخمهاء 
الدين والعرب والعلوم العربية » تهاهو عبر وأبو موسى رضى الله 


يده 9 


وعرفه إبراهيع النخعى الذى يقول عنه الشعبى : ما ترك ابراهيم 
بعده أعلم منه لآ الحسن ولا ابن سيرين ولا من آهل النصرة ٠‏ ولا من 
أهل الذوفة ٠:‏ ولا م ن أهل الححاز » والشام ٠‏ ويقول عنه اين عبدالمر 
ف اسهد م وله عاك 2 الاحتجاج دمر أسيله ٠‏ وعرفة عمر بن 
عند العزيز وهوهو ٠‏ وعرفه ابو حنيقة وهو الامام الفهيك: الداق تتمينا 
ف مهد العاوم العرية ٠.‏ وعرفة محمد بن الحسن الذى اتفقت كلمات 
الأوافقين والمخالتين على أنه ححه فى العر سه + وعرفقه الشافعى وهو الاماه 
الرثى الوحيد بين الأئمة ٠‏ وعرفه قلها مالك عالم دار المحرة ٠‏ وعرفه 
نيد الكيا عن «العري وذاك الشيتاعن 'الغري ه قاترى هل فهدى بعد 


والعاء العيدد ف اللانشاء لعله رونا رآها فق المنام م وحاول أن 
ببنى عليها الإأحكام ه.وآما إن كبن اتتبه إلى العاء العدد من طائقة من 


2 


حداق الاصودكين بأن العدد لا متهوم ل ده ١‏ مفهسوم له يكون 
عو ع خدلت انتياه لذأ سكن أن يجاريه فيه انك .لفوت :الله ليق بمتبيون 
فده النقظة 3 

؟ 


قاتوأاهف والمعير والمطلق والبانم والمعئق كلهم دو قمول ما شاعو ا 
ن العدد 0 الوالتفاء ٠‏ ا كد بلفظ واحد وهبت 0 
لا لأريع 5 أفيقع ل 1 مدون كما شعل 0 بن تسعيبة « وقول 
000 او المعتق أو المعبر لعما لت الذور أو د لما؟_ 2 9 أعنقيت 
لاع العسد فلمظ واحد لفون ف كل منهأ 0 ال حا ده الوك 
ولأ“شيلت إن الميدن الذى تنه تلك الافعال الإنشائيه لو 0 1 دن 
فيه | 03 
انيخأ ده غه تشعو ل مطلق فد ا دلت د ا إلى ل نوو افق عمد العيد 
الدون نم إعنا قهم 32 38 دأ النساء 5 اندو زر الا اك 2 3 المحفعو 5 8 515 
الأمثلة أغلق عن 5 المفعول المطلق العددى «٠‏ 
وكون اازوج يلك زوجنه بثلاث تطليقات إنما آتى من الشر 


ع . 
د سي 


نه علا قه لذلك داه دول أحةه 0 اللحات كلها 2 ذلك نب وااء فقو له و 32 
التطليق بلفظ ( أنت طائق ثلاثا ) باطل لغة وإنما دخل فى ثلام من طق 


4 0 العتصسه 3 دارم لأمحصل يه 00 0 يه اميد ى 0 كان قت 


الإخوان 0 من أى ) عنعسر ال «. 


فالمسلم إدا أراد إن يطلق امرانه قاما أن بطلتقها ثلاثا طفظ واحد 
بق صهر أو حيذن علاى خاد نه انيل ال در قا عن الأطهار كما هو الس 
ى لعه كان التطليق سواء كان بالعربى أو الفارسى أو الهندى أء 
النوبى بدون أى فرق بين نلك اللغات فله أن بريد الواحدة أو الاين 
أو الثلاث ثم يذكر لفظا يحتمل مراده فيقع ما أراد واحدا كان أو 
انين أو ثلاثة فطايق لفظ الانشاء لما آرادء 


ودعوى إلعاء الغدد فى الانتباء م الدعاوى التى أوالادهاً :داء 
اد يي مسأ مسق انه أنه لهف رق دان الخير 39 الأ شسياء ولذ دن الطلمى 
كر د 50 صححة معحى ء الممء.ول المطلق العددى بعدها عملك مساس الجاحه 


7 
ىِ 


الى ذكرها لا لغذ ولا نحوآ وإنما الأمر فى ذلك الى الشرع فقط كما 
و معط ولد القياس قف مسورد النس خف خبلى أن اأجحرها على قدر 

والنكسر والتلاوة وانصلاة و نتحوها ف اللعان والقسامة 4 فالمدد تيه 

إن لقنن اليس العلا ا ألء ساف افيه للذا كد حت يقاب بغار 

انلكف النيينف :2 ل للق لق ذا عدد ء 3 5 ك4 
و هله . وندلك تيف يقاس عدد يصح ان يكتفى بأقل م 


فون امو لف ق ماك مث متحمو د ان لسيد فق عضب الرسول صلى 
ره لارمة* ملم على ر.جل 0 سنن لانت . وآغلب ظنى ان هدا فساو 


رائأنه 00 0 قات ذان يت خاءطى ع تخسلا عن فنك 4 وحدثت 


رج م 


محسود بن لسد على عادر صحنه لا دل على عسلم الو قو 2 بوحه من 
الوجوه المعتبرة عند أهمل الاستنباط بل على الإثى على خلاف رأى 
الشافعى وآابن ار ف يننا ف صدد المتاققن»ه فق ذلك بل روؤى أمضاء 
اتاد علية أدو ؛ بكر بن العربى وحوكن ا رس 0 اأووايات على 

ما بعليه اهل العلم م ولا بن صخر شعف كرب شقل كل ما قبل فى كل 
جاع وذالك دعضفق قَْ كتاب ودرسل الكلاه على و | أهنه ف كنات لخر 
وصذا من معاب كنده ٠‏ وانتلاف قوله فى مدصود ين لبيد من هذا 
القسل ٠:‏ والتحفيق أن هدم تسود بن بيد لم يسيع كما فى ' 006 3 
وهو دن الكت ال مر ضسة عنده بتلاف اللاصايه وما فى الاصايه نفل دا 
قْ دعس نسحم السك 2< المسيكد مع انراد مثل اين المدهب والقطيعى 
رداته الادكون موضع تعويل فى كل ثىء ٠‏ 


5-7 الكلام على حبد مث ابو 1 سعحق فق تس كد اسقواك عن تطلدق 
5 2 بايا و ده الضماء اذا محصدىق 0 دون امسن ا الصضياء 
مهد هه ق) الحم د ١‏ ا 0ه ٠‏ 


/ 


أحمك ٠‏ وقد نقلنا ما يمند ذلك عن الحافظ ابن طولون قبما علقناه على 


خصائص المسند . فدعنا من هؤلاء واتتظ الكلام على توفينف: ركانه ى 
5 35 الانى 9 


نديت علمها 0 ٠‏ 0 رصسيون الله م( فطلقه 0 فسيل أن نأمره 
١ 3 : 1 ٠‏ ش : 5 ' 1 ل 
ر مساب 3 صلى ألله علمة وصلم ولم برد ق روأيه موي الروايات أنه عل.4 
صلى ألله عله 1 عليه .و سدم ليم حكن ليدع الندس اتفهسون وضوع التارت لفط 
واحد أو لم سكن هصدأ القه لهم مسدسيحا ه دداقد نهم منه ذلك |ألامة جمعا ء 

000 0 حصت فَأى 1 نما صلقها و ايوق تقدر ١‏ لها امراته 34 ولو 
وقوع الثلاث مجموعه أكر دلت عليه » وفهم أنب لبتخارى أدضما من! اعد مث 
ما شهمه ألامة دسعا ء من 'لوطوع حمست ساق 0 الحديث يق صحصحه قْ 
باب من جار صسلاق لام حك نمك الل © حد ندث عانشه ا 
كنا بسط 5 عما. الاق َْ الا نينت ذاو ولسئا ف سييدت تتخضيقه ٠‏ 

ولسس المراد أن ف رع | مختلا فا قَ داث الوفوحع ا أنه على يخا امئاد 
لنمعظط اليخارى بخالف الحق م( يذن وفوع الكت مجموعه مواصع تماق 
وب" : . 7 فا أإاي: 8 أي اله ا 
ا عسي اين عدت بقو لهم 7 5 قاله 5-0 ولم يشعل الخلاف 9 
عن غالط 5 أو عدن لا عند بخلاقه كنا سيا فى تتخصيعه 4 وابن حجر سمي أ 
هنا فى تحويز شومواه لهذا المعنى نعودلاً منه على مثل أبن معيث © وليس 
للمعحصدث أن سول على مثله دول أن تروى الخلااف بأساند صطل_«عصسحة 
عسن يمون عليهم فاتلظر النحصث ف مو جصمعه ٠‏ 


3 


و الأحاديث ع َه حدا فممن طاق ألما أو ماله أو نسعاً ونسعين أو 
ىه / ١‏ 3 ا 
52-02 النجحوه أو يفنا مه ونحوها عن الراهموو ‏ صلى الله عامة وسام 43 عن 


أمستحابه المقهاء 4 والتابعين ومن 00 فى الموطاً 7 ومصدف مخ 5 
م5 


شيبهة . وسئن البيهقى وغيرها ثل ذلك يدن على وقوع الثلاث لفط 
ال د دن من المعيد حدا أن لوحك سنن الصحاية من بعر ف انحصار 
5-056 السارق 8 نال ححرلى دو فع الطلاق مره بعك آخر ىف الوقن أن بلع 
العدد أنها 6 أو ماله أو نسعا ونسعين من غير أن بر شدهم طون هده 
لنسا نهم 6 فا دهم كان : هى طالق ألما ٠‏ والآخر قال : هى طالقمانةء 
واثالثت قان : هى طالق نسعاً وانسعين » قصداً منهم الى إبقاع ما تحصل 
به البيدونه الكبرى وهو ظاهر لا يحتمل التشعيب بوجه من الوحجوهء٠‏ 


5 روأيه لحر اللبدون عن مالت أنه بلعة أبن رجار قال لعبيد يله 
بن عدس : انى صدفت أمراتى ماله تطليقة فمادأ على فقان اين عباس 
ملست منت بتلات.وسيع وتسعون اتخدت بها آيات الله هزوآ ٠‏ وأسنده 


ليست ور ق التمهيد « 


واخترج أبن حزم فى المحلى بطريق عبد الرازق عن سفيان الثورى 
للق أمرآنه ألما ٠‏ فقال له عمر : أطلقت ؟ فقال إننا كنت ألعب قعلاه 


دالدره وشان :“كينا كفيك دن دلت تارك ومثله ق سان السيهقى دطربقن 


+» 
يت 
لعن هسبل د عسا ؟. 
٠.‏ 


واخرج ابن حزم آيضا بطريق وكيع عن جعفر بن برقاإن عن معاوية 

'لها . حال 8 بانت 7 ثلاث ومن طردق عدك الرزاق عن الثلورى 
1 5 ناه ١‏ 1015 د ا 
تحرمها عليك وبقيتها وزر عليك اتخدت آيات الله هزوا » ومثله فى سنن 


وأخرج أبن حزم ايضا بطريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن ابم. 
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اليو ومثله ف - 00 


وأخرج العراى عن عاد عن لعي ملي الا تيوسام له ربل 
للق الما : آما ناث خله وأما تسعمائة ومع و نسعوال فعدوان ل وظلم إل 
شاء الله عدبه وان شاء غفر لها ٠‏ وثلة ى مسف فيه ازرزات فى نس 
عبادة إلا أن ف روازبة عبد الرزاق عللا : 


وأخرج البيهقى بطريق شعبة عن هن انين فجبح عن مجاهد عن ابن 
عباس أنه قال أن ما ناما كرا له اسليقة : سمييت رلك تورات ميات 
امرأنك 2 تنق الله فيجعل لك مخرجا ثم قرأ ( ياأزيما النبى إذا طلقتم 
مستا فطلقوهن لعدتهمن ) ٠‏ 


تاقرس ايضنا يطوق يلين فيان اف سنريق غو ميهد أذ 


وأخرج بق 0 بطرق عيد الوزاق عن معصسار عن الاعمش عن 
أبر أهيم عن علقمة عن اب مسمسععءود أنه قال لرحل طلق أمر آنه ليها 
تسمعين مه تسلهاأ و نيا ان هن عدو أن أه ٠‏ 


وأخرج ابن حزم أيضا بطريق وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد 


فماأ 2 دأننتك منك ثلاث و 9 سيسل افر 5 أ اف ومعصية أهه 
000 : عه ون سر 2 


وصح عن على 'وزمك تن نات وأين عر رصى الله عنبهم أن لفل 
وغير همأ وذلك جمد الثلات لفظط 030 4 


وأخرج ا عسل لبيهقى عن محلية ان جعمر أله قال أعجعاهر دن معحم د 
الصادق اد قوما يزعمول أن من طلق ثلا نأ بحهاله رد الى الفسيئية 4 
وى 


و تحعلو نها وامدة «رودتها عنكم 4 كال معاد الله : ه ماه_ذا كمون قولنا ؟ 
من طلق ثلاثا فهو كما قال . 


وى امجدوع الفقهى عن ردك بن على عن أسه عن جحده عن على 
عليهم السلام أن دجلا من قريش طلق امرأته ماثة تطليقة » فأخبر بذاك 
النبى صلى الله عليه ؛ وسلم ٠‏ فقال : ١‏ بانت مله بثلاث » وسيع وتسعون 
ادعصية فى علقه ٠‏ 


واخحرج الت الت اذه ى والبيمقى عن عسك الله بن اومن ان 
ابا هريرة قال الواحدة تسنها ؛ والثلاث تحرمها حنى تنكم زوحا 
غيره ٠»‏ وقال ابن عباس مثل ذلك فى رجل من أهل المادية 3 امرآنه 
لزنا فيل أن ن بدخل بها ٠‏ ومثل ذلك عن عبد الله بن عمر م 


واسند عبد أارزاق عن ابن مسعود فيمن طلق نسعا وتسعين 
ثلاث تبينها وساثرهن عدوان ٠‏ 


وكال محمد بن الحسين 5 الأثار : أخر نا أبو حانيقة عن عيد اله 
أن عيك الرحممن بن ال حجسبايالن عبن عمرو بن دئار عن عطاء عن يبن 
عياس ٠‏ قأن : اناه رجحل فتقفال إنى طلقت أمرانى ثلاثا » قال يدهب 
أحد كم يتلطخ بالنتن > ثم بأنينا » اذهب فقد عصيت ربك » وقد حرمت 
عليك امرآتك , لذ ا حتى تنكح زوجا غيرك » قال محمد وبه أخد 
وهو قون أيى حنيفة 6 وقول العامة 'لي؟ اختلاف فيه ٠‏ 

قال محمد بن الحسن أيضا : أخمر نأ أنو حنيفة عن حماد عن 
إبرأهيم قَْ الذى يطلق واحدة وهو وى ثلاثا : أو يطلق ثلانا 
وى واحدة . قال : إن تكلم بواحدة فهى واحدة وليست نيته شىء 
وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثا وليست نيته بشىء ٠‏ قال محمد بمذا كله 
تأشد ؛ وهو قول أن حليقة ٠‏ 

فال اجون .ون علو الكوا سو ف أدب القضاء : أخبرنا على بن 
عبد الله / وهو ابن اللدينى ) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس 


فى 


+ 1 5 51 ل ا : . ]أت ب 
شن طأه و أنه كأألن. فين ا عن اه وس | نأ» كال دراقىق طلاق التَاود 


اه 


1 لا ىل * 
ع أسسل_لى ته ديه »© 


وردوى أين - حم ف قأل : فالث لعطاء 0-0 أن عباس تقوب 
كه االكن االقاكة بحمدة ؟ قال : لا للغنى ذلك عنه ء وعطاء أعا 
طلاق لسكر ا وأحدت شالب 5 داعدى عه 1 3 


ا مو بأد هن عباس 


قاد 5 قن الرازى إتعمه اص قَْ احكام القرآث يعك أن سسر لم 


مابدل على وشوع ادت من الإذواتث والأحاديث وأقوال السلفه» 


اسل 


سم 


فالكتات 4 والمينة 23 واجماع تسنائفة دو حب إنقا ع الثلات معأ 4 واب تان 


000 أ « 


وقال آأيو الوليد باج فق المتدفى تاكن أوفع الثلاث طمظه 
مواحدة أزمة ما أوقعه من الثلاث ونه قال جماعة الفقهاء » والدلمل على 
با ثرو نه إجماع 0 بذآن هذا مروى عن أبن عمر امير ان حكق 
تخحصين : وعبد الله بن بن مسعود ٠‏ وأين عباس ه وأنى هريرة » وعائشه رضى 
الله عنهم ولا مخالف لهم أهء٠‏ 


وقال آبو بكر الء 
الناكت هدأ حك مث ا فق ص نه م مكيف ساسم على له 0 


والوه مك ل الكلام 3 3 حك نت ابن عماس ف إمضاء 


ونعارضه حدالث كير لي اناد فيه النصريعم ء أن الرحل طلق 


مه 


:اانا مسصدبوعة وأم وير برذث أله ى صلى ائله عليه 0 بل افشياة أهه لعلة 
بريد رواية غير روايةه اللمساة ى + وأبو بي 7 ن العربى حا فظل وأمسع 
اأروانة حداً 4 0 أراد أ نه لو نان رده لك دن قْ |اللحد.دث 24 وعفسة عله 
السلام 6 يدل على 0 م ولق هد أ 5 سر دلاه 0 عسك الم 
به 3 

الإجباء 57 


و قال اين الهمام فى فنح القدير 0 تبلغ عده المتهدين المقهاء 
من الصحابة ان من عشربن كالخلماء 4 والعسادله وزيك سن نات , 
رضن 


ع منعاث أن حبل ّ وأنس ي و ى شرارت ركى ألله عنهم وقديل سنوام 
والساقون اثير ب ععروال اليهم وستفدون 0 4 وقد در النقل عن 00 
صر يهأ بإيقاع الشجاد تت 2 ولم نظهر م مخالف ٠.‏ قكمادا عد الحق 
إلا الضلان . وعن هذا قلنا لو حكم حأكم بأن الثلاث بمم واحد واحدة 
رأأروأنة عن انس بانها ثلات أسندها الطحاوى وغيره أهءه 


ومن أحاط خيرا بأدلة الجمهور من الكتان والستة وأقوال 
المتلفة وذأحوال الصحايه وشيو ان ألنه عليهم أجمعين 7 ددرك مبلخ قوة 
كلام أبن الهمام ف اللمسالة وفى عدة امجتهدين من الصحاية » وان سعى 
أبن حزم ق 0 عددهم حدا قي أحكامه بان حشر فى عدادهم كل من 
ووقن أنه مسالة أو ا ا فى الفقه انا إجلالا لمنزلة الصحابة فى العلم 
بل ليتمكن من معاكسة الحمهور فى مسائل الأجماع باشتراط النقال 
فرع كن منهم وآنى من لم ,برو عله إلا مسالة او مسآألتان فى المقفه : 
أو حاديث أو حديئثان فى ألسنة أن بعد قى امحتمدين كاتنا ؟ من كان 
وإث كانت منزله الصحابه فى الصحبة عظيمة القدر جدا وهو ظاهر ء 
وسياتى بعض بسط لدلك . ودن تخيل اشتراط النقل عن مائة ألف 
صحابى مات عنهم التو ضالن الله عليه وسلم ى صعحة ' الإأجساع على شىء 
غرق فى بحر الخيال ؛» وسبق ابن حزم ف معاكسة الجنهور فى حجياة 
الاجساع وممله وإد تحنل لا مكون 5 مسمعا عير سسل المؤمنين ٠‏ 

وكان الحافظ اين رجب الحتبلى من آتبع الحنايلة منذ صغره 
لابن القيم .وشيخه ثم تيقن ضلالهما فى كثير من المساثل ورد على قولهما 
فى المسألة فى كتاب سماه « بيان مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق 
١‏ ثلاث واحدة » وف ذلك عيرة بالعة لي. ن انخدع بتشعييهسا من غير أن 
نعرف مداخل الأحاددث ومخارحها ؛ ومن .جملة ما يول وعد 
كنابه المدكور : « اعلم أنه لم شت عن أحد من الصحابة ولا من الناسين 
ولا من أئمه السك المعتد بقوأهم قن الشاويض فى الحلال والحرام شئء 
صريح فى أن الطلاق الثلاث بعد الدخول مسب وأحدة إدا سيق لفظل 

0 
اليناف ) 


واحد وعن الأعمش أنه قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت على بن 
أبى طالب يقول إذا طلق الرجل امرأنه ملام فى مجلس واحدد ترد إلى 
واحدة ؛ والناس عنق واحد إلى ذلك يأتون ويستمعون منه » فأتيته ,وقلت 
له : هل سمعت على بن أي الب تقول كان ديه تقول : إدا للق 


الرحجل أمرآته ثلان فى محلس وأحد ء فا نها د ىق وأحدة ٠‏ ملت أبن 

فال اخرج إليك الى لاحر ثنابه » فإدأ شة ٠‏ يسم الله الرحمن 
للاثا فى مجلس واحد فقد بانت منه » ولا تحل له حتى تكح زوجا غيره ٠‏ 
قات وبحك هدا غير الذى تقول ٠‏ قال الصحيح هو هذا ولكن هؤالاء 
السلام السابق دكوة سنده © وكال إسناده صحبح +٠‏ 


وقد نمل الحافظط حمال الدين ون عبد الهادى الحنبلى نصوصا جيده 
ع ألمت له غنن اق أبن رحب هذا بخطه فى كنابه 2 السير الحاث ع 
بريد الحثيث إلى علم الطلاق الثلاث » وهو من محفوظات الظاهرية 
ندمشق تحت ركم 95 من قسم المجاميع : 


ومن جملة ما تقول اللحمال عبد الهادى فيه : الطلاق الثلاث بقع ثلاياً 
صذاأا هو الصحيح من المذهب ولا تحل له حتى تنكم زوجا غيره : 
وفيييك! الققولن مسجزوام فى ا كت أصحاب الإمام احختد كالخرقى 4 
والمفنع » والمحرر ؛ والهدابه ؛ وغيرها ٠.‏ قال الأكرم سألت أيا عبد الله 
([ يعنى أحسد بن حنبل ) عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على 
هد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وأبى بكر » وعمر » واحدة بأى 
ثىء تندفعه » فقال : برواية الناس عن ابن عباس أنها ثلاث ٠‏ وقدمه فى, 
0 المروع » وجزم به فى ا مغنى وأكثرهم لم يحك غيره اه ٠‏ وقوله اكير 
كتنب أصحاب أحمسد ؛ إنما هو بالنظر إلى من, بعد أحمد بن نيمية من 
المتأآخرين ا مفلم والمرادوة ه وهم اغتروا باين تيمية قلا تعد أقوالهم 
تولا فى المدهب ؛ وصاحب الفروع من بنى مفلح ممن انخدع بابن تيمية : 

5525 


وذكر امبحق بن مسصور ضيعم الترمدى - كسا أله عن 2202 _ وهى 
محعوظه تعتلتك رقع م من فقه الحينأ بأه بظاهر يه دمشق ع مكل ما ذكره 
الأثر م٠‏ 


بل عد أحسد بن حنبل مخالفة ذلك خروجا عن السنة » حيث قال فى 
جواب كنبه إلى مسدد ين مسرهد عن السئة : ومن طلق ثلاثا فى لفظ 
واحد ؛ فقد حجهل وحرمت عليه زواجته » ولا نحل له ابدا حتى تنكم زوحا 
غيره | ه ٠‏ وهذا الحواب أسنده القاضى أيو الحسين بن أبى يعلى 
الحنبلى فى طبقات الحانايلة عذد ترحجمة مسدد بن مسرهد وسنده مما بعول 
عليه الحنايلة » وإنما عده من السنة لذن الروافض كانوا يخالفون ذلك 
نلاعبا منهم بأنكحة المسسلمين ٠‏ 


0 الدكرة لإِدُمام الكبير ل ألوفاء شن عصل العحتيلى 22 وادا قال 


أ ست شتناء » 


وقال أمو المرثات مسحلف. الدين عرد السلام و انيه الحرأ ى أ تشيلى 
مؤلف منتفى الأخبار فى كتابه المدرز : ولو طلتها اثنتين أو ثلاثا سكلمة 
أو #قلنياك و طهر فمأ فوق من غير مر أجعةه وشع وان للسنة 6 وعنة للمدعه 
وعنه الجسع فى الطهر بدعة ؛ .والتفريق فى الأطهار سنة اها ٠‏ وأحمد بن 
نيسسة دروى عن جده هذا ء أنه كان إدعتى ا برد الثللاث إلى واحدة 
وَانت ترى قوله فى المحرر ونبرىء جده من أذ ,يكون سيت من القول 
خلاف مأ عرو به فى كنبه 6 وانماأ دلت نميه ا المنافقين والزنادفه 0 
وقد بلاونا الكذب كثيرا فيما ينقله ابن تيسة فاإذا كذي على جده هذا 
الكدب المكثسوف لا يصعب عليه أن يكذب على الآخرين نسال 
الله السلامة ٠‏ 


ومذهب الشسافعية فى المسألة أشهر من نار على علم : وقد ألف 
و 


واالعز دن جساعة والتقى الحصنى وغيرهم مو لضات شح ارد عليه ل هده 
المسالة وغيرها فوخ امسا دل و أكثرها مساو ) الأندى ٠‏ 


الا سنك مسسلم الجمهور 3 بل أفاض فو لمحاو فى التدليل على وفوع 
الثلاث بلفظ .واحد ببوسعم بحب الاطلاع عليه ليعلم مبلغ زيغ من يزعم 
خلاف د من الأظطناء المتهمين ٠‏ 


وج إلا السابل الو اسع استيان قول أأمة حميعاء دئ المسنالة هن 
لصحابه والتابعين وغيرهم . والأحاديث أنتى سقناها لا ندع قولا لقاثل 
فى زشوع الثلاث بلفظ واحد ٠‏ 


ودلالة الكتاب على دلت ظاهرة انا تقيل انتشعس ذقوله عالق . 
١ : : : :‏ : 1 7 00 8 1م ٠ ١‏ 5 
حلت فال نعالى . ( وتلكث حدود الله ومن سعد جدود ألله نهد ظلم نشسسةه / 
: أ 1 2 8 .. 3 1 الى 0007 ع 5 5 َ 
العدة » ويدل عليه آيضاً قوله تعالى : ( ومن بتق الله بجعل له مخرجا ) 
بريد والله أعلم أنه إذا أوقع الطلاق على ما أمره الله وفرى الطلقات على 
الأاهار كان له مح رج مأ أوقع إد لحقه ندم وهو الرجعة 1 وبهدأ تأول 
وإخوات التاويل ؟ 


وقان على ا أبى طالب 0 3 ألله وحدهة . لو أن الناس أصايوا حد 
0 و 00 00 يو ددهيو إشارة إلى دلك + 0 مثل مدده 


اذا علق كلقا هرات على لاقن كباافى دوله ان + ر نرعها «أعرتها 


مر نين ( والمر كن تفسر بعضية بعضاً ّ وهكذا فهم النخارى معلى ألابة 
لفن 


حموام ذكرها د باب 0 حار الثلااث لفل واحد وكدا ابن عر وأدده 
وفوله أمام قون الكرمانى فيما تتعلق بالنظر واللغة ليس بشثىء » بوإذا 
الفلوث ذا ان انناعيا يتان للد سدور كان الى متي د لاو ا عار 
أو فى مجلس أو فى مجالس فإذا صح الطلاق فى طهر أو .حيض بالتكرير 
سح فيه الطلاق أيضآ بلفظ واحد حيث لا يوجد من يفرق بين هذا وذااد 
نما نازع من نازع فيماأ لم يرق على الاطهار وهذا ظامر ٠‏ 


والشوكانى حاول التنسيك تكونها من قميل النثانى المكررة كما 
شول الزمخشرى وظن به أنه بهذا القول اتعد عب. ن مدهيه فى المساألة 
وأنى سون هصذدأ وأبن بحد الشسوكانى ما سك به فى ألابة وهى كما 
شرحنا لكن العغريق يحاول أن تمسك بكل حشيش ٠‏ 


وهذا على فر ض أن فى الآية ما يدل على القصر وأن المراد بالطازق 
هو الشرعى اندى بلغو خلافه كما يزعم الشوكانى فكيف أإن هذا وذاك 
بعيدان عن التسليم لظهور أن الطلقة الواحدة الرجعية تعتير طلقة شرعبه 
تفع بها البينونه عند انقضساء العدة مع عدم تونها طلقة بعدها طلقة ٠.‏ 

وقد بسط الإمام أبو بكر اارازى الحصاص وحه دلالة الكتاب على 
مول الحسهوور بأ ومسع مما هنا . فين أراد الاستزادة فعليه بأحكاء 
القرآن له ٠‏ 


ونشير الابات فى نسق الخطاب إلى أن الأمر بتفريق الطلاق عل 
الأطهار لأجل مصلحة دنيوية رم إلى المطلقين » وهى صيا تنهم عن التسرع 
فى طلاق يفضى إلى الندم ٠‏ لكن كثيراً ما يكوبن المطلق بحيث لا يندم 
لأحوال خاصة ء فاائده جائز الاتمكاك عن « الطلاق فى غير العدة » 


ب 


ا 55 الكلمارة : ضر أواة 
ال المعرق على الأطهار قد يندم » والجامع بين ا ت فى الحبض أو فى 
تون جا مع شه قل لذ شم لاحو أل حافيةه. نا فلنأ فمكون الندم محاو ر أ 
لصلاق المدتون ل" وصفاً لازما له حتى يفيد الأمر هنا تحربى ضده عند 
التائلين به فيتبين بذلك مبلغ قيمة كلام الشوكانى هنا ٠‏ 


والحاصل أبن الآبات فى نسق الخطاب : وقوله تعالى : « الطلاق 
مرتان » على التفسيرين والاحاديث التى سبقت ندل كلها على وقو ع 
د الطلاق فى غير العدة » مع الإثم فهى تغنى عن القياس + لأنه لا حاجة 
1ه فى مورد النص +٠‏ 
وآما ما بذكر من أن الظهار يترتب عليه حكمه مع أنه منكر من القول 
وزور ء فلسحرد التنظير لا القياس + وبحيث توهم الشوكانىأن ذكره لأجل 
الفياش ادن 5 التشعبب بقوله : عقد البيع أو النكاح على المحرمات : 
منكر من القول وزدور » لكنه باطل 5 دمر ثم عليه بره فلا 0002 القياس 5 
وفاته أن الفارق فى البيع والنكاح ظاهر مكشهوف » فإنهما عقدان ابتدائيان 
لا الاركان على التعدين التاكيين بحلاف التليار بوالطلاق افانهها طار كام غلن 
العقدين القائمون » فيصح قياس الطلاق فى غير العدة على الظهار رغم أنف 
الثسوكانى لو كان إلى القياس حاجة » وغريب جدآ كيف لا يسام الشوكان. 
عن المتناغيات الفارغة ٠‏ 


ولا بد هنا من الإشارة إلى دقيقة » وهى أن الطحاوى كثيراً ما يدكر 
2 الأبواب فى صدد الكلام على أحاديث من أخبار الاحاد ) والشنظر هنا 
فتفى نت وكيت ) وريظن من ذلك من لا خيرة عنده » أنه بريد القياس 
بدلك فى المسالة 4؛ اوليس كذلك ؛ بل هو تطسق منه لقاعدة أهل العراق 
فى خخير أي حاد من عرضه على الأصول المجتمعة عندهم من السبحث سض 
الكتات و السنة > فان. كان "الخ .متخالفا التالك» الأحصول: عشسروقه. شاذا 
خار-ا على نظائره » فيتوقةوون فى آمره » ويضاعفون النظر حتى يمتدوا 
ل أدلة أخرى » وهى من الأصول الدقيقة عندهم يحتاج تطبيقها إلى 
محنود دقيق النظر واسع العلم كالطحاوى فكتبه فى غاية من النفع فى 


ف 


هال تلك القواعد الممجورة عند ضعفة المتأخرين » وهو لا شك ممن بلغ 
1 الاجتهاد المطلق ه واد حافظ على ) اتتسابه لأبى حنيفة » وقوله والمدء 

٠‏ فى العةّود أي يبصح إلا سأ أهر الله به بخلاف مأ نطراآً على العقود القادمة ع 
من نلك الأصول النتى بعرض عليها الخبر » والخروج من الصلاة تنظير 
فنا اسلفاء ه والحاصل أن مأ سسوقه ام من الأنظار ليس بذحل 
الفياس فى مورد النص بل لأجل تصحيح خبر أو ترجيحه على خير على 
أصاهم اك تيو وإ صح القياس قينا يذكره ٠‏ 


وها هو الكتان والسنة وفقهاء الأمة على توافق تام فى المسألة » 
شمن خرج بعد هذا كله » على كل ذلك يكاد يكون خارجا على الإسلام . 
إلا إذا كان غالطا تحهل المسألة جهلا بسيطا فيمكن ‏ إبقاظه بخلاف من كان 
ل ا 1 يكون جاهلا بجهله فقط : أو معتقدا مم 
مدا الحهل أنه أعلم الخليقة تلك المسألة المحهولة عنده ٠‏ والله د 
هو الهادى ٠‏ 


حديث ابن عباس فى إمضاء عمر للثلاث 


كن كان عقو به ا 0 شرعبما ص + ب ١‏ : فلا نك 55 
9 اضطرب الأمر واسترسل الناس فى العيث وأكثر الصحابة حاضرون 
زوفن آمو عفد الدى أقروه وبرهضيول خلاحه تحرزآ . من الخروج على رأى 
الأكثرين ؛ و بعضهم لههم أن هدا الأمر العز در وزجر » فيفتى تارة بأمضاء 
الثللاث التطليقات 3 ونارة بعلم أمضائها 4 وباعتبار الطلقتين الأخردين 9 
لعدة باطلئن يد تقعاان كما نمت عن ان عباس الافتاء بهدا وبداك ووه 
م جاء عصر التابعين فاختموأ أنضا » واختفت عن كثير منهم اإروايات 5 
اننا 6 قا نرث ن أأعجية الي على الألسنة وسمعوأ الرونانات على اأوحه 
العربى طلق فلان ثلاثاً ) فظنه فظنه من ل ب بسن العربية ولم تأمل المرق 
بس 


بين الانشاء والخبر » أنه قول القاثل : أنت طالق ثلاثا ٠‏ وت<دوه بقصد 
الأنشاء ٠‏ ( وحمل حديث عمر على التكرار فى مجلس بعد آن كان يعتبر 
باليذا على ما يراه النووى والقرطبى ) : تأويل لا يعتد به رص م ل 
6 ؛ ويهدمه حديث أبن عباس فى ركانة ( فى مسند أحمد وسياتى أنه 
متهدم فكيف بهدم ) ؛ وقال ابن حجر ( وهذا الحديث نص فى المسألة 
لا يقبل التاويل الدى فى غيره  )‏ وهو معلول عند أبن -ححر كما ذ 


فى 


أقول إنى انعجب جدا كيف إلا يوجد فى كلام هذا المتتجهد رأى 
واحد عليه اثر بعض إصابة ولعل الله سبحانه قضى أن يفضعم الخارجين 
على الأمة جنعاء ولا مرد لقضايه وهو الحكيم الخير ٠‏ 
فياسبدعان الله أمثل عمر رضى الله عنه يكره الناس على خلاف ما ثست 
فى الشرع وتهسه الصحابة فيحارو نه وثيهم من من نقيم سسقة إعوجاج من 
م 1 ؟ وما هصدا إلا من ززعات الروا فض حاول 5 الم اد ناه 
ذه الناعه لحف «تامانة مقا 


ولن بعد أ ى زانغ روأيه تصحح عر ن أى صحابى فى الافتاء بأن الثلاث 

واحدة وغاية ما بحده للا تعدى أبل يكون من قسيل ما تقله اين رجب عر 
الأعمش وقد سبق »؛ أو من قبيل رواية أبى الصهباء التى أبدى اهل العلم 
ما ذيها من العلل القادحة على فرض احتمال حملها على ما يقوله آهل الزيغ 
ومساتى : أو من قبيل رواية آبى الزسير المنكرة.وقد سسق التدليل على 
وجوه الاتكار فيهما (ص و١‏ م؟ ): أو ل 
روابات طلاق ركانة وسياتى تفده : أو من قبيل ما كأن اين سيرين سمعه 
عشرين سنه ممن بعده من الصادقين لم استبان له خلافه كما فى صحيح 
مسلم أو من قبيل تقل ابن معيث المتهدم ٠‏ 


أفلم دكن عمر رضى ألله 7 بعلم 2 اكراه الناس ل شرعهم 
حرام وأاى حبر أم 6 وخردج على الشرع وأاى خروج وعلى فرص أنه أكرء 


ءٌ 


تمأ هرى فسنك الاكراه على 5 أأر جعة أو ممعم الترويج دوق قبمة الإكراه 
لين النكاس (الطاذق عند اذ كترين :ه البس دج استطاعة هئ لاء المطلقين 
استطيع أن يماع الناس عما سلكونه إلى أن تختلط الأفساب + ويمتح 
10 ذل داب . ١؟؟‏ 

وقد توهم ابن الغيم أن يتسكن من تغطية كلامه الفاسد بان يقول إن 
أى شخص على إلغاء حكم شرعى نعزيراآ ؟ .وآين هذا من التعزير المعروف 
المرسلة فتحا لمثل هذاالنباب ‏ قلا سطوى مثل هذا التعليل إلا على 
.خبت لحو سيد نأ عير و نحو جمهور الأصحاب الدين وافقوه ونحو الشرع 
الأغر نمسه كما الا يخفى على من غاص فى المسآلة وقتلها بحثا من جميع 
دعقي فقط ٠‏ 


ولا يسكننى أن أفوتها من غير أن أشير إليها وهى ( أن ما قضى به عمر 
على قسسين أحدهما ما لم يعلم للنبى صلى الله عليه وسلم فيه قضاء بالكلية 
وهمدا على لوعن أحدهيا مأ جع قمسة عمر الصحايه .وشاورهم كسه 
وأحيعوا معة عليه فهدا لا شك فيه أحد أنه الحق كالعسرتين وكفضائه 
زمنه وهذا سوغ فبه الاختلاف كمسائل الجد مع الإخوة والقسم 
الثانى ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه قضاء يخلاف قضاء عسر 
عليه .وسلم وهذالا عيرة فيه يقول عمر الأول ٠‏ والثانى ما روى عن 
5١‏ 


النبى صلى لله عليه وسلم فيه حكماين : أحدهما موافق لصا برد 
ا 


عه وسلم أ نفك رخص فى أنواع من ماسو العيادات فيختار مر للناس 3 
ما هو الأفضل والأصلح وبازمهم فهدا ا" لخم العيل لعير مأ اختاره عمو : 
واأرابع ما تان قضاء النبى صئى انه عنيه وسلم لعلة فزالت فزال الحكم 


بزوآلها ( المؤلفة ) أو وجد مانع بسع من ذلك ) اها ٠.‏ 


ولا بحمى على الملدصدز م هده المسالة من تلك الأقسام والآفواعء 

فنحن تكلم الأن على حد دل من عباس و |مضاء عمر للثلااث 34 
وحديث ركانة حتى شين آنه لبس لأحد من الزائعين وجه تمسك فى 
الحديثين جميعا بل فيهما ما يزيد اأجمهور حجة إلى ححجهم ٠‏ 


نهم يجدون فيه بعض «تمسك لهم فى خروجهم على الأمة فهو ما روى 
صلى الله عليه وسلم وأبى مكر و سين 0 خلاقه 0 َ( طلاق الثلااث 
واحدة ٠‏ فقال عسر بن الخطاب : أد الناس قد استعحلوا فى آمر قد كانت 
أن أيا الصهماء قال الاين عباس : هات من هناتك , ألم حكن طلاق الثلاث 
ذلك : فلما كان فى عهد عمر تنابع الناس فى الطلاق فآجازه عليهم - 
وفى لفطل عن طاوس “أن آنا الصهباء قال دمن عباس : تعلم أنه كانت 
الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وثلانا 
دن إمارة عر ذقال ابن عباس لعم ٠‏ وتلك الأحاديدث الثلائه آخرحها 


مسلم و صحصرحهة - 


المومل وقد ضعفه ابن معدن وأدو حاتم وادن عدى وقال أبو داود مضكر 
2 


الحاكم لأبى تخريج الحديث فى مستدركه فكم بين الشيعة من ينخدع 
نابيسات الروافض وتستئرهم ذهب الشيعة من غير أن يعلموا مغز أهم 
متا اكه سيا له ث2 


فلننظر أولا فى لفظ الثلاث هل هو ثل ثلاث من أنواع الطلاق بحمل 
اللام على الاستغراق أم المراد ما هو معهود منها فالحمل على العموم 
منعدر لأن الثلاث المفرقة على الأطهار لا نتصور توحيدها سبواء كان قبل 
حصر عدد الطلاق فى الثلاث أو بعده فإن الناس ثانوا يطلقوإن ما شاءوا 
قيل الحسر بدوين اعشبار أن تكون الثلات واحدة قلا يكون لدوحيدها 
معنى قبل الحصر فى الثلاث وآما بعده قلا تتصور توحيدها آيضا: لذن 
قوله تعالى 1 الطلاق مرتان ٠٠٠‏ ( نص على أن عدد الطلاق اتنتاد تصحح 
المراجعة بعدهما فثالثة لا تحل المرأة بعدها للرجل حتى تنكح زوجا غيره ؛ 
فانى يمكن توحيدها بعد نزول هذه الآبة فلم يبق إلا احتسال آن يكون 
المراد بالثلاث الثلاث غير المفرقة على الأطهار التى لا وطء فيها دارا 
هذا الاحتمال بين أن يكون إيقاعها بلفظ واحد أو بألفاظ فإذا كان إيقاعها 
بألفاظ فإما أن ,يكوين الإيقاع بها على التعاقب فى المدخول بها أو غير 
المدخول بها فبأول لفظ بين غير المدخول بها من, غير أبن تبقى محلا للثانى 
والثانث وأما المدخول بها فإن أراد المطلق بها واحدة وآأتى بالثانى والثالث 
على التعاقب لأجل التاكيد يقبل قوله ديانة » وأما إذا كان إيقاعها بالفاظ 
غير متعاقة أو بلفظ واحد فيدور أمره بين أن مكون بمعنى أن الثلاث 
الجارى إبقاعها الآبن كان يجرى إيقاع ,واحدة بدلها فى عهد الرسالة 
وعهد أبى بكر وأوائل عهد عمر رضى الله عنهم وكان الناس يراعون السنة 
فى تفريق التطليقات على الأطهار فى تلك العهود ثى تتابعوا فى إيقاعهم 
جميعاً فى حيض أو طهر واحجد بلفظ واحد أو ألفاظ غير متعاقبة , 
وبين أن يكون بسمعنى أن الثلاث الجارى إيقاعها اليوم بلفظ واحد أو 
ألفاظ غير متتابعة فى طهر واحد أو عن د داك فى تلك العهود 
وكاتوا بعدوتها واحدة فهل نخالفهم ذ ى ذلك ونعتيرها ثلاثا على خلاف 
ما كان فك قن تلك العهود ؟ فالاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين اتنهى 
إليهما السير والتقسيم ليس هناك ثىء يضاده أو يخالفه ٠‏ 
و 


واما الاحتمال الثانى منهما ففيه مخالفة لرأى الراوى الصحابى 
شرح علل الترمدى وهو مدهب بحبى بن معين .وبحيى بن سعيد القطان 
وأحمد بن حنمل وابن المدينى وإن 00 نعص أهل العلم الأعتداد با مروى 
دون رأى الراوى ولكن هذا ضما إذا كان نصا أو انحتمل احثمالا غير 
نظره على كنب المصطلح للستاخرين فقد غطى على بصره افق نظره 7 
وقد سبق روايه ذلك عنه بطريق عطاء وعمرو بن دينار ومسعيد بن جبير 
ومجاهد وغيرهم بل بطريق طاوس نفسه ٠‏ 


برد به الحديث ا برد بالأول ٠‏ 


ل 


وفيه أيضآ أنه سبق من تخريج الكرابيسى ؛ أن ابن طاوس راوى 
هيدا لخي كن اله كد من تمس الى ولق أن التاذ قدو عند + 


وفيه أيضا أن لفظ طاوس ( إن أبا الصهباء قال ) لفظ انقضاع , 
وك صحبح مسلم بعص أحاددث متقطعة + 


وفيه أيضاآ أن أبا الصهباء إن كان مولى ابن عباس فهو ضعيف على 
ما اد قره الما لوال كان غررة فيو حصيو اه 


وفيه أيضا أن فى بعض طرق الحديث ( هات من هناتك ) وحل مقدار 
ابن عباس أبن يواجهه أحد من الصحابة فى طبقته فضلا عن مولاه بسثل 
هذا الخطاب ولا يرد عليه بما يجب ٠‏ 

وفيه آيضا أنه على تقدير إجابته من غير أن يرد عليه يكون الجواب 
من هناته المردودة باعذرافه » وقد. شهر حكم رخص أبن عباس بين السلف 
والخلف » .وعادة مسلم أن بحشر طرق الحديث فى صعيد واحد تسهيلا 
للحكم فى الحديث ؛ وهى طريقة بدبعة فى تعريف مرتنبة الحديث ٠‏ 


5 


عليه وسلم فيما شجر بينهم ؛ بل يحكسون أأوآى ؛ وهذه شناعة لا برانضيها 
لمحا به رحصى أله ع.هم 0 الرواف.ن و متسدر ردنا الشدود الروافض 


وأما عد ذلك عملا سياسيا يسوغ لعمر عمله تعزيراً » فحاشاه عن 
دلك : خمن الدى سبع الخروج على الشرع سساسة ؟ فتلك عشرة كاملة , 
تقضى على الأخد بالاحتمال الثانى من الاحتمالين الأخيرين » فإذن تعين 
الاحتمال الأول منهما على تقدير صحة الحدرثك(2 . .وكنت عللت هذا 
الحديث فيسا علقته على ذدول طبقات الحفال بما يقرب من هذا السان 
على ان التو لياق الكلانة واخيد لبس من فرك المسسلدون فى ق انه 


جعلوا الثلاثة واحدآ ٠‏ لو أنصفوا ل نبجعلوا العدد الكثير قليلا 


وقال أبن رجحب فى كتابه السابق عندما شرع فى الكلام على حددث 

ابن عباس هذا : فهذا الحديث لأثمة الاسلام فيه دريقان أحدهما مسلك 
الاماءه ا حبك ومن وافقه وهو م إلى الكلام ون إسئاد الحددث شذدوذه 
. ا 5 7 ْ 3 00 
وانفراد طاوس به واه لم تنابع عليه 4 واتفراد الرااوى بالحديث ) مخالما 
ا 7 م ا اذا 00 ١‏ عه ٠.‏ 2 سك و4 ا 5 
ذأ ومنكرا إذا لم يرو نأه من و- بصح وهله طريقه آثمه الحدرث 
المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن القطان وعلى بن المدينى 
وغيرهم : وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس » قال الإماء 





)١(‏ وام اتعرض لاحتمال النسخ لانه احتمال ضعيف جدا: ؛ وإتما 
تعرض له الشافعى ومن تابعه إرخاء للعنان إلى حد أضعف الاحتمبالات حتى 
و سيا هال ميلك كينا حدق ديعن اقل ال ابص روا اكلده. ان تدا 
طويل الذتل:متشهب.. ظ 

6؟5 


و عباس رقوىفق رةه خلااف ف روؤى طاوس 3 ( ومثاه فيما فاه عن 
الانرم ) وقال الموزجانى ( صاحب الحجرح ) فو -عاايث شان 6 وفك علدت 
بهدا الحددث فى قدريم الدهر فلم احك له أصلا أاهاء٠‏ م كال ابن رحب 
به + وقال عبد الرحمن ين مهدى لا يكون إماما فى العلم » من يحدث 
بالشساذ من العلم 6 وقال إبراهيم أ تنعخعى كانوا دكرهون العريب من 
الضالة » فإن عرف وإلا فدعه » وعن مالك : شر العلم الغريب » وخير العلم 
الظاهر الدى فل روآه الناس فى هدا الات شبىء ان ٠‏ 


م قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس وهو رأوى الحديث أنه 
أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعه » .وقد علل بهدا أحمد 
والشافعى كما ذكره ( الموفق بن قدامة ) فى المغنى وهذده أيضا علة فى 
الحديث بانفرادها » فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإتكار وإجماع 
الأمة على خلافه » وقال القاضى إسماعيل فى أحكام القركن طاوس مع 
فضله وصلاحه » ديروى أنساء منكرة » منها هصدا الحديث » وعن أبوب 
أنه كارن نتعحي من كثرة خطأ طاوس وقال ابن عبد البر شد طاوس فى 
هذا الحديث » ثم قال اين رجحب : وكان علماء أهل مكة شكرون 
على طاوس ما بينفرد به من شواذ الأقاويل آهء وقال الكرابيسى فى 
أدب القضاء ١‏ اإن طاوسا بروى عن ابن عباس أخبارا منكرة وثراه واله 
أعلم أنه أخذها عن عكردة ٠‏ وعكرمة توقاة سعيد بن المسيب : وعطا 
وبجماعة » وكان فدم على طاوس » وآخد طاوس عن عكرمة عامة 
. مابرونه عن أبن عباس أهء. وقال آيو الحسين السبكى » فالحملة على 


1 قال أبراهيم بن أفن عدلة من حمل شاذ العلم حمل تعدا كمينا‎ )١( 
وقال قكتهمة 9 بحي 2 الحددث [الكقياة إلا من ألر حل م ذكره ان سيا‎ 


فى شر علل الترمذى . 
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عكرمة ؛ لا على طاوس أهه .وسسق أن سقنا رواية الكرايسى عن ابن 
طاوس ما شفى ذلك عن أسه ه هذا ما تعلق بالمسلك الذول2320 ٠.‏ 


فين الناريق : القائقي وتصيون :أ نهنا اين تمعن 2 عق يلات إن 
راهوية ومن تابعة » وهمو انكلاه ف معنى الحديث » وهو أن يصل 
على غير المدخول بها ؛ نقله ابن منصور عن اسحق ابن راهوية وأشار 
إليه الحوق ف الجامع وبوب عليه أبو بكر الأثرم فى سننه وأبو بكر 
الخلال ندل عليه » وى سنن أبى داود من روابة حماد بن زيد عن أيوب 
عن غير واحد عن طاوس عن ابن عياس : كان الرجل إذا طلق امرآته 
ثلاثا قبل أن بدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبى بكر وصدر من إمارة عمر . فلما رأى اللقاس قد 
تنا بيعو فيها فال أجيزوهن عليهمن وايوت مام شير : فإن قيل قلك الرواءه 
مطلقة » قلنا نجمع بين الدليلين » وتقول هذا قبل الدخول آه . 
ما ذمره ابن رحب ف المسلك الثانى ٠‏ 


وحاول الشوكانى أن يجعل هذا من قبيل التنصيص على بعض 
أفراد العام فى جزئه فى الطلاق الثلاث » وقد ذكرنا مايناق حمل اللام 
فى الثلاث على الاستغراق فلا يكون من هذا القبيل ٠‏ وإنسا كلام 
الشوكانى هذا لمحرد أن سقى وهو يتكلم نفع كلامه أم لم نفع 
شألن من قال عنه زفر ين المذيل ما سبق ذكره ؛ ثم قال الشو كانى 
أن الطلاق قبل التشبول:قادو فكلف نتنابع للناس حتى بغضبف اه 
عير أقول ما بعد نادراً فى بلد أو زمن كثيرا مأ يكون غير نادر بل 
كثير الوفوع فى زمن آخر وف بلد آخر فمكوإن كلامه هذا غير وارده 
على أن هذا الكلام من الشوكانى محاولة منه لإيطال حكم الحددث 


لم ا لس م موي ملم ست أذ ل ج صعب م مسب نس سنا لاا اساي شوج اب عا 1 


)١(‏ ورواية ابن القيم عن عمر قدمه على ما فعله فى الطلاق أخلووقة 
باطيه وفى سئد ذه الروابة خالد دن امن مالك تعول عله أبن معين للم 
عر تقض أن تكذاب علي أبيه فقط حتى كات 5 الصبحابية وكتاب الديات له 
أبن يزيد هذا ليشن له أ بأسم مجالد أصلا وأبوه لم يدرك عمر قطعا 35 

537/ 


ا مروى فى سنن أبى داود بالرآى » ولعل هذا القدر من الميان يكفى 
لنسين أنه للا متنمسك لهم فق حديث ابن عباس أصلا ٠‏ 


ووء؟ 


وأما حديث ركانة الدى بريدون أن بتمسكوا به فهو ما أخرجه 
ا ان ف مسبسلاه مم حمست قال حدالنا سن هدك بن إبر أهيم قال 5 أن نا 
أبى عن محمد أبن إسحاق » قال حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس رعحى الله عنهما أنه قال : طلق ركانة بن عبد يزيد زوحتنه 
ثلاثا فى محلس واحد ؛ فحزن عليها حزنا شديداً » فسأله النبى 
صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ قال :طلقتها ثلاثا فى مجلس واحد. 
قال : إنما نلك واحدة فراحعها أن شئت ٠‏ قال : فراجعها آهء 

وإنى أستعرب جدأ ممن يزعم أن الطلاق ثلانا لم يكن فى زمن 
الصحابة لفظ ( آنت طالق ثلانا ) كيف يحاول الاستدلال بهذا الحددث 
على رد الثلاث الى واحمدة فما بقع فى مجلس واحد إن لم يكن بلفظ 
( أنت طالق ثلاثا ) ريكون بتكرير اللفظ » وهو يحتمل تأكيد الوااحدة 
وإنشاء الثلاث فإذا علم أنه ما آراد إلا واحدة يقبل قوله ديانه 
ويكون قوله ( طلقتها ثلاث ) بمعنى أنه كرر لفظ الطلاق ويكون الراوى 
اختصر الحديث وروق با معتتى 3 
أحاديث الرافعى ٠‏ 

وى تخريج الرافعى له ( حديث إن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول 
ايله صلى الله عليه وسلم فقال : إفى طلفت أمرآاتى مسسهسمة المته ووالله 
مأ أردت الا واحدة فردها على ) ب لخر جه الشسافعى وأبو دارود 
والترمدى وابن ماجة 4 واختلموا ٠‏ هل هموق مسند إلى ركانة أو 
مرسل عنه ؟ وصححه أبو دابود واإدن سان والحاكم وأعله المتضارى 
عباس ) العلى يلفظط ارد كما ءمينا ( روأه احيرك والحاكم وهو معلول 
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بعض الرواة حيث كانت البتة شائعة فى إبقاع الثلاث بما ؛ وأقوال 
أهل العلم فى (بتة) مشهورة ٠‏ 


3 
..[ 


فلنتكلم الان على حدبثٌ ادن أاسحق قف ميدلك اعد لمتيين و توه 
الانكار واللأعلان فقبسه ه آمأ معصمبك بن اسحق فد كديه مالك وهشاء 
بن عروه وعيرهما بعلم عريض وكان بلس عن الضعقاء وشفل من ثنب 
أهل الكتاب ث عبر أن المرال زر مى باليمةن و هم بادخال أحاديث الناس 
ف حداسه ولس هاوق سين تسل قوله ف أالصفات وله فممأ تنأ دعت 
الخوارج الشراة ولول أن مالك ن أنس روؤى عسهة لوك حداننه م 
قال أو حاتم ٠‏ وقال ابن المدينى : مارواأه ابن االحصاين عن عكرمة 
فنكر وكلام أهل الجرح والتمديل فيه طويل اليل ومن قبل روايته 
إنما قبل ماسلم من التارم من مرو بأته فشكف تصل روأيه مثله ضد 
الاثيات الثقات 4 وعكرمة إرمى دعير وأهدة من اللدع ونتحاماه مشل 
ابن المسيب وعطاء فكيف يقبل قوله ضد روايات الثقات عن ابن 
عباس فأصاب حجاداً من قال إنه مشكر ول" بصت عن أحميد تحسين هدا 
الثلااث قاد مردود 5 مانا عن اسحق ن مسصسور وأبى بكر 


وقال ابن الممام ا والاأصح ما رواإه أو داود والترمدى واين ماجه 
أن ركانة طلق زوجته البتة » فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنه ما أراد الا واحدة » فردها اليه » فطلقها الثانية فى زمن عمر رضى 
أله عنه + والثالثة فى زمن عثمان رضى الله عنه » ومثله فى مسند الشافعى 
ففى سند أبى داود نافع بن عجير بن عبد يزيد فنافع ذكره ابن حبان 
الثقات وإن جهله بعض من ,نكثر جهله بالرجال وأبوه يكفيه أن 
بكون تابعيا كبيراً لم يذكر بجرح » وعبه الله بن على ين السائب بن 
عبيد بن عبد يزيد أبى ركانة فى سند الشافعى وثقة الشافعى » وأما 
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عبد لله بن على بن يزيد بن ركانة الذى يدكره أبن حزم فقد وثقه ابن 
حبال على آنه يكفى فى التابعين آلا يذكروا يم لبخ رحوا عن الحهاله 
وصفا » وفى الصحيحين من هذا الصنف ثثير من الرجال على ما د كرم 

هبى ق مواضع فون المي أن وعلى ه_ذا الحديث عول أبو دواد 
قائلا 3 ولد الرجل وأهله أعلم 


وقال اع رحب تبعاك أن ساق حك نت افن ”م ادق تشول 


ثيه 4 احير فى يعض التو ا در 0 يووا 
ن عكر مه عن أبن . عباس لمعنى ماق يك ا ويك 0 قف إمسكاده 
0 42 انلدي لم م هاو محمك 0 عمد الله بن أبى فى زاف وهو 
حل ضعيف 00 وأحادئشه منكرة 6 وقبل أنه متروك فسسقط 
علال! الععاءيث حندد ً( وى روأية معن لس ب بور الصنعانى م طلقتها ٠‏ 
يدول 5 ناا ١ثا)‏ وهو ثقة كبير ويعارضه أيضأ ما رواه ولد ركانة أنه طلق 
امرآنه إلمتة أهء وبه بعلم د فساد قول ابن القيم ى هذا الحديث ٠.‏ 


وعلى الفينول يصحة خبر (البتة) يزداد به الجمهور ححهة ون 
كك 7 وعلى دعوى الاضطراب فق حادب ركانة 56 روأه الترهدئق 
عن البخارى وعلى تضعيف أحمد لطرقه كلها .ومتابعة اين عبد الير له 
قَْ التضصسيف اسقط الااحتحاج نأ لفظل من القافك رواية حديث ركائةء 


ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو 
أبنو راثانة وأخرى انه أينه ركانة 0 أبوه 8 وبدفع أن هدا الاضطرا 
00 الثاواتث دوك رواية االمته وين | له كني ن العلل متنا 50-0 
دأو فرضنا 'واحود عله فهاأ إسعى سائر ابكدلة بدوال معارض «٠‏ 


ونال اروم رسي 5 مويق الأنة اتعييدا بطال قرعا اسان 
محالعة ظاهرة ه ولا حكما ء وأل" قضاء » ولا علما ء ولا افتاء » ولم دمع 
ذلك إلا من نفر سسير حجداً , وه أنكره ه عليهم من عاصرهم 11 
الإنكار تان أكثرهم سسا فى لك وله يظهره فكيدف دكون إجماع 


أألأمة على إخفاء دين الله الدى شرعنه على لساى رسبوله 4 واتباع احتهاد 
فون خالمه برآنه ق ذلك يدا ا" بحل اعتقاده المته أههه 


ولعله ظهر بهذا البيان أن إمضاء عمر للثلاث حكم شرعى مستمد 
من الكتاب والسنة مقارنا لإجماع فقهاء الصحابة فضلا عن التابعين ومن 
بعدهم » وليس بعقوبة سياسية ضد 'حكم شرعى » فالخارج على امضاء 
سس خارج على ذلك كله ٠,‏ 

2 عد 


تعليقى الطلاق والحلف به 


وقال زف ص 5 ١١‏ : والطلاق المعلق كله غير صعمع ولا وافع ٠٠٠‏ 
وف ص لم وفوى أمرهم ف دلت أهواء الملوك والأمراء وخاصه ف أمر 


إالتتفةه 6 «٠‏ 
© هوم 3 


أقول أما ما زعمه المؤؤلف من بطلان التعليق بنوعيه واتهامه لمقهاء 
انلصدر الأول بمسايرة أهواء الماوك والأمراء فى آيمان البيعة فمن 
التجرؤٌ البالغ “ند من اطلع على نصوص الفقهاء ى المسألة ,وعرف 
أحوال هؤلاء الفقهاء من التفانى فى سبيل الحق .٠‏ 


كيت آأظن أن الدرهة المضة وما معها من الرسابل م الحسس 
السسكى المنشورة قبل سنين لم ندع وجه ارتياب فى مسألة التعليق 
رخ اضلع عليهأ من الدين لا بسب م لهم . وقت لتقليب أوراق اللتب 
الممسدوطة فى فقه المذاهب ولعل المؤلف لم يطلع عليها آو اختط لنفسه 
خطة اللحاج فى المسألة ٠‏ 

ومدهب ذمهاء امه من الصحايه واالنا دعين ونا بعيهم وفوع الطلاق 
المغلة..عند حضول الشرط سواء كان الشرط من قبيل البمين باعتبار 
افادته الحث أو المنع أو التصديق أو لم يكن من فيسل السمون عدم 
إفادته أحد تلك المعانى وخالفهم ابن تيسسة بأن بتقول لابيقع الطلاق 
الذى هو من قبيل اليمين بل الكفارة عند الحنث وهذا لم يقل به 

أه 


أحد قبله » .وخالفهم الروافض أيضا فى النوعين جميعا وتابعهم بعض 
الظاهرية ومنهم اين حزه وهم محجوجون جميعا بالإجماع السايق ومن 
حكى الإجماع فى ذلك : الشافعى وأبو عبيد وأبو ثور واابن جرير وابن 
الهو ومحمد بن نصر ال مروزى وابن عمد الجن فى التمهيد والإ مك 5ن 
وبين رشد الفقيه فى المقدمات وآيبو الوليد الباجى ف المنتقى وهؤلاء 
َْ سعة العلم بالاثار يحيث لو عطس أحدهم لنناثر مر, معطسه عشرات 
بن امثال الشوئانى ومحمد ين إسماعيل الأمير والقنوجى ٠‏ 


لستميو نه لله صل أإلله عليه وسلم حدثت ولأ لأصحا.به اللا وهو عنك 
ممعضييك دن نصر لا بعك عن أ لصندق أهره ظ 


وهؤلاء العلماء أمناء ف نعل الإجماع 4 وى 6 السخارى فتوى 
أبن عس بالإيقاع ٠‏ قال نافع طلق رجل امرآته ألبتة إن خرجت 
دبال :* إن خرجت ققد بانت مله » وإد لم تحرج فليس بشىء ؛ 
ورظاهر هذه المفتوى ق هده امسن له..2 فمن شك ف علم ابن عمر 


هده المذوى ولا أنكرها عليه «٠‏ 


وقد قفى على كرم الله وجهمه فى يمين بالطلاق بما يقتفى 
الإشاع فإ نهم رفعبوا الحالف اليه لممرقوأ بنه ودين الزوجهة بحنشه 
ليق ناسين «التديييي لجرا افيه 16" تتفي 1ن كحيو ويه ا 
)0 اضطهدنموه ع«( شرد أأزوحه عليه لأجل الكرأه وهصىوى ظاهر فق أنه 
ترى الإإيماع زولا الأاكراه ومن مدل اشن الحسن قْ القضاء ؟ وتكلف 
عن ظاهرها عن هوى كما أن ذوله ف قضاء شر سم من هدا الفسل 217 


)١(‏ وقول الرأوى ( لم ده حدثنا ) دليل ظاهر على أنه لو عد ما عمله 
كه و ل 0 لأوقع عليه الطلاف نمو حب تعليقه 5 
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وق سنن البيهقى ساد صحيح عن ابن مسعود فى رجحل قال 
لامرآته : إن فعلت كذا وكذا فهى طالق ففعلته قال : هى واحدة ٠‏ 
وهو كنيف ملىء علما فمن مثله فى صحة فتاويه ؟ ويروى عن أبى ذر 
تعليق: نكل ذلك وكدا هو اليش واو انان هذا العبدذ كقيرة دوق 
لدان إبقاع اللعنة على تقدير الكدن ٠.‏ 


وقد قالت عائشة رفضى الله عنها ( كل سين وإل عظمت ليس 
نيعا طلاق ولا عتاق ففيها كفارة يمين ) وهذا الأثر نقله ابن عبد البر 
ندا اللقل ىق ايهو الانق د كان ممي ندا وال .دف أحيد ين 
جيه سسا يها جهن سوا الات قياف يقة و للقن مق فيان 
3 الحسن السبكى ٠‏ فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الإقناء 
الوفوع ٠‏ 


وآما التابعون فائسة العلم منهم معدودون معروفون وكلهم أوقعوا 
القناوق اعدف انان اب العسى السكن نه الدرة الفية الى لخم 
عالت عييذ] انمق ييا #توقه: قتا .من الكتتب: المعروقة الصشيعي» 
تجامع عبد الرزاق ومصنف بن أبى شيبة .وسنن, سعيد بن منصور 
والقدن اللنيوق للسيهقى وغيرها فتاوى التابعين أكمة الاجتهاد ٠»‏ وكل 
ذلك بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث فى اليمين ول 
نقضوا بالكفارة وهم : مسسعيد بن المسبيب والحسن البصرى وعطاء 
الشعبى وشريح وسعيد بن جبير وطاوس ومجاه.. وقتادة والزهمرى 
وأبو محاد والمقهاء االسبعة فقهاء المدشة وهم عروه بن الزسير والقاسم 
بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وهؤلاء 
إذا أجمعوا على مساألة كان قولهم مقدما على غيرهم » وأصحاب بن 
تيفوت السادات وهم : علقمة بن قبس : والأسود » ومسروق » وعسدة 
الجسينا ىن 4 وأدو واكل شعيق 2 سلمه وطارق 7 شهاب 6 وزر سن 
حبيش : وغير هثولاء من التابعين مثل أبن شيرمة وأبى عمر والشيبانى 
وآبى الاحوص ؛ وزيد بن .وهب والحكم بن عنيبة وعمر بن عبد العزيز 


اث 


نلهم قائلون بالإيقاع ولم يفل آحد منهم إن هذا مما يجزىء به 


وآما من بعد هدين العصر لعصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة كلها تشهد 
بصحه هذا القفول ين حضفة والثورى ومالك والشافعمى واو 
وإسحق بن راهويه .وآبى عبيد وأبى ثور وابن المنذر واين جرير لم 
ختلهوا فى هذه المسآلة ٠‏ ولم ,نتمكن ابن نيمية من أإن ينسب الافتاء 
بعدم الوقوع الى أحد من التابعين » سوى طاوس تبعا لابن حزم 
وهر غالط فى الروانة عنه . وتابعه أغلط وانما فتواه فى حق المكره 
الما بظهر من كتاب عبد الرزاق نفسه وإليه يعزو ابن حزم الرواية ٠‏ 
وقد صح النقل عن طاوس بالإيقاع فى سنن سعيد ين, مدصور .ومصنف 
عد الرزاق وغيرهما ٠‏ 


بالإجماع لبان » وليس الإإجماع كما يريد ابن حزم أن يبصاوره 
أن |الظاهر نه نفمأة القياس لبوا ممحن اتعيك بكلامهم ف الاجماع عنايد 


قال أبو بكر الرازى الحصاص فى أصوله : لا يعتد بخلاف من 
لاتعرف أآصول الشربعة ولم إيرتض بطرق اليس ووحوه اجتهماد 
الرآى كداود الأصبهانى والكراسى وأضراهسا من السخفاء والجهال 
ذن هؤلاء إنما اكتروا شيا من الحدمث ولا معرفه لهم بوحوه النظر 
فو الفروع والحوادث الى الأصول فهم بمنؤلة العامى الدى لا. بعتد 
بخلافه لحهله بنباء الحوادث على أص وها من, التصوص »؛ وقد كان 
داود نفى حجج العقول » ومشهور عنه أنه كان يقول : لبس فى السمبوات 
والأرض ولا فى أنفسنا دلائل على الله تعالى وعلى توحيده وزعم أفه 
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,نما عرف أله عز وجل بالخبر ولم يدر الجاهل أبن الطريق الى معمردة 
صحة خبر النبى صلى الله عليه وسلم والفرق بين خبوه وخير مسيامة 
وصبنا ."لكان والعلم بكدبهم انما هو العقل والنظر فى المعحرات 
والأعلام والدلاثل النى لا يمدر عليما إلا الله مسيحانه وتعالى 3ه 
لا يسكن أحدا أن يعرف النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف أن 
تعالى ٠‏ فمن كان هذا ممدار عقله ومبلغ علمه كيف يجوز أن بعد من 
اهل العلم ومسن كان يعتد بخلافه ه وهو معترف مع ذلك أنه لابمرف 
لله تعالى لأن ضوله إنى ما أعرف الله تعالى من جهمة الدلائل اعتراف 
مه يا نه لايعرفه فمو أجهل من العامى وأسقط من اليهيمة فبثله لابعتد 
بحلافه على أهل عصره إذا قال قولا يخالفهم به فكيف بخلافه على من 
تقدمه: ونقول أيضا فى كل من لم ,يعرف أصول السمع وطرق 
الاجتهاد والمقاييس الفقهية إنه لا ,يعتد بخلافه وإن كان ذا حظ من 
المعرفة بالعاوه العقلية بل يكون هو أيضا سنزلة العامى فى عدم الاعتداد 


٠ ٠‏ عِِ 
خالا قه | هه ٠‏ 


حرى الله الحصاص كن العلم خيرآ قفد أبان عن هده الففة 
السسخفة وإد أبدى فيهم بعص قسوة وهو من أعرف الناسن بهم 
بعار على دين الله من أن بعبث به الجاهلون وهم ممن أمر الله مسبحانه 
بالقول الاق فيوم ومن نساهل معهم دهد صر الدين من عيبر ال مله 
,تأ بعه 3 هص ده الكتوفنيقة أماه الحرمين ومن ضُ أن قول إماءه االحرمين 
فى ادن ره وأشباعه كمد دول التاريخ دنه لم يكن مدهب 001 0 ف 
“ص أمام الحرمين يي ف اشيرق حبدى تكلم عاءيكه بأسسم الظاهريه 3 


وأما الذى أطال النفمس فى الرد على ابن حزم فهو أبو بكر بن 
العربى ف نه قال فى «القواصم والعواصم اج" صلاث مه » عن 
الظاهربة : ( وهى آمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها » وتكلمت 
بكلام لم تفصه » تلقفوه من إخوانهم الخوارج حون حكم على رضى اله 
عنه يوم صفين فقالت لاحكم إلا لله «كلمة حق أريد بها باطل» ؛ وكان 
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ول بدعة لقيت فى رحلتى ؛ القول بالباطن فلما عدت وجدت القول 
بالظاهر قك ملأ به المعرب سخيف كأن من بادية أشبيلية يعرف باأدن 
حزم ل وا مدهب االشافعى ثم اتنسب الى داود ثم خلع الكل 
حاتي وزعم أنه إمام الأمة بضع وبرفع وبحكم و شرع ويشسب 
الى اذوة, الله مال بس فيه ويقول عن العلماء مالم يقولوا تثفيراا للقلوب 
عدهم والسنيعاً 5 أاه ) .: م ذكر فذات كيرا من مخازيه مما فيه 
عمرة أن 1 اهبر ويه 0 مقدار أبى 15 انق العورى هويدا! ع 
سعة العم , 0 نه الدين والأمانة فى النقل إلا الجهلة الأعمار ٠‏ 


وقال الحافظط أهو العياس أحبد 3 ا ده فو ساف اللبلى 
الأندلسى فى فهرسته عن ابن حزم : ( ولا يشك فى أن الرجل حافظ 
إلا آنه إذا شرع فى تفقه ما بحفظه لم يوفق فيما يفهمه لأنه قاثل مجميع 
مأ يه جحس 0 صدره ومما 56 على ضسصمة مأ أقو له آن من عشده دن 
مسكة من عقل لا يقول بما يقول هو به من أن القدرة القدمة تتنعلق 
بالمحال | ه ) . وما هذى به اين ح زم المسكين فى « الفصل » من 
تعنئق القدرة ,المحال شناعة لا تتصور ذوقها شناعة وقد رد على هذا 
الهديان الحافظ اللمبلى فى فهرسته أوضح 1 م قال : « والذدى بعلب 
على الظن أإن ما يصدر من ابن حزم من هذا الكفر العظيع وما يقوله 
من الهديان والتخرص والبهتان لا يكون صدورها منه فى حال السلامة 
من عقله والصحة من ذهنه وأنه ريما هبج عله أخلاط بعحن عن 
مداواتها سقراط وبقراط فيصدر منه هذه الحماقات وهذى هذه 


المحال“ءت 
جنونك مجنون ولست بواجد طبيبا .بداوى من جنؤن جنون 


أهه » ٠‏ ثم أفاض اللبلى فى نقض ما يقوله ابن حزم فى الأشع 
وأصضحابه ٠‏ 


2 غبر واحيد و ن أهل العلم أن أصل ابن 0 من أعوج بادية 
آأذابة ثم اتنسب فارسيا من موالى بنى آمية تزلفا إليهم » ومن لا يصدق 
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فون لين اللشدية: كر يننظر منه الصدق فيما سواه وآول من أوقفه عند 
حده فى العلم هو آبو الوليد الباجى بمناظراته المعروفة » وم. 6 
د ش فى الرد على أبن حزم كتان « النواهى عن الدواهى » لأبى ؟ك 
بن العبربى مهم جد وهو من الكتب التى اتنقلت إلى الغرب قبل قب ستوات 
إسيرة او « العرة فاب على الدرة » له أضاً و (, ا معلى فون ان 
على المحلى 4 لأى ا مسد زرقون الأشعلئ 0000 القدح معاي 
الكلام على دض أحادديث المحلى 4 لأا وكا قطب الدين الحلبى ٠‏ 


ومما يؤسف له جد الأسف أن نطبع كتب مثل ابن حزم من غير أن 
يهم يطبع الكتب المؤلفة لنقد أباطيله وهذا لا يستساغ فى يلد لم 
بحرم اللأاشراف العلمى على شئون العلم ولم يفقد حراسة الشرع من أن 
بعيث به الجهلة الأغمار فهل تفريق ثلمة المسلمون وتشديت اتجاههم فى 
مصلدعة أحد سوى أعدا نهم ؟ وليس بين المبتدعة والشذاذ من لا 1 
ولا عالط بلء شدقية فى مزأعمه فأنى للعامة بل لكثير من الخاصة أن 
بميزوا الحق من الباطل من بين أقوا لهم ؟ الهم الله أهل الشأن السهر 
على شرع المسلسين ومعتقدهم ٠‏ 


الدئ بن أندنا معدا م الذى اللو 2 ا مخفاو 3 فهو القديم هب 
وهذا دليل على مبلغ علية بأصول الدين َ« 


وابن حزم كان من هذا الطراز إلا أنه تحسنت حالته سسيرا 
نحو العقل بسطالعة كتب الجصاص حتى خص فى أحكامه بابا لحجج 
العقول مستمداً من مثل هذا الباب فى أصول الحصاص كما يظهر 

ن المقارنة بين البابين ولولا تشدد الحصاص على داود فى ابتعاده 
عن ححج العقول لبقى ابن حزم فى غفوة دائمة » وإن ابن حزم دكثر 
الوقيعهة فى الحصاص اتتقامً منه لامامه من غير حدوى ٠‏ وأولا قول 
ابن حزم فى انعلق قدرة الله ما قال مما صار به بين أهل العلم مضرب 


يف 


مثل كما سبق لقلنا إنه أصلح من شأنه كثيرآً فى أصول الدين2©20 ٠‏ 
وأما فى الفروع فليس بأحسن حالا من داود : ومسآلة البائل فى الماء 
الدائم معروفة ٠‏ على أنه أحسن بكثير من ابن تيمية وأصحابه فى باب 
الاعتفاد والله مسسحانه هو الهادى ٠‏ 


قفن عن اخ ١‏ رزنا: ف ضيوع الزماتل لمكن فى تع المناة 
فضلا عن الكتب المبسوطة من الجوامع والمصنئفات لا يسكنه أن يقول 
نكاتن قنمين"الطاؤق لياق حسيعن ‏ لة ادن الدهدا وا ناا ارا 
مأ سرد ناه هنا لمنا للأنظار و مصادر النبحث للد فون من بر دك الحق 
ولا بحب المحازفة فى دين 0 المؤلف رص م : وقوى أمرهم 
و ذلك أهواء الملوك والأمراء ١‏ كلمة كبيرة حدآ تعدو أئمة اسلف ومريه 
عطسه عليهم وم بيهم دون 43ت ون 0 وحلد و سدم 4 واشحص وكتل 
من عير أن تلين لهم قنأه عن دين ألله 6 والدفاع عن الحق فى سيل الله . 
وقياس العانبت على الشاهد ٠‏ والعابر على الحاضر ٠:‏ مضلة فى أمثال 
دده دان د اانه الماك + 
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هل وقوع الطلاق المدعى مسألة خلافية 
بين الصحابة والتابعين كما بزعم الكتمجهد 


آم قول مو لف الرسالة ( ىف ص م )ان الخلاف فى وقوع 
الطلاق االسدعى والطلاق ثلاث مرات معأ 59 نت من عهء الصحايه فحن 
بعابهم فى ا عقتس وكابن ألمة أهل السك رصى الله سيم تيون بعدم 

- دم : 

الوقوع ه٠‏ وكأن العلماء المصلحون اللحتهدون فى كل عصر ) ص هم ( 
يفتونلن الناس بالقول الصحيح الراجح هون بطلاكن الطلاق البمدعى سس 
قوع التارثت مجسمعة » طلقة واحدة فبعضهم بحجاهر عتيأه و غبت 
ان بي ال نك" لق قوالم الي توغ إن قليوة ال وطاق وكا تي ع م 


لاا عدم إمكان و<وده والا لم يكن مستحيلا . 


ج/ © 


بالحق و بعضهم دعتى بحدر خشسسه العامة والدهماء ع حلى قام المحدد 


العظيم 00 0_0-5ظ2ظ دن نسسة نمسة .وانلسده 031 الحرىء وه ادن القيم + وصس 
على الاضطهاد والبلاء و فى مسسيل الله ولسابن. حال كل منهم شول : 


ولست أبالى حينم أقتل مسلها على أى جنب كان ف مصرعى 
وتبعهما على ذلك كثير إن العصر الدى نحن فيه 1 ه ) ٠‏ 


أقول : واحتساب الطلقة فى الحيض منحصسوص ف أحاديث سبق 
0 ها وزيادة ين الزبير الحو تحاول أذيال الخوارج والروافض 
النمسك ها زيادة منكرة وقد قال أبو داود وأحاديثهم على خلاف 
مأ قال أبو ألمزبير وقاا ل أبن عب البر منكر لم يقله غير أبى الزبير وليس 
بححة فيما خالمه فيه مثله فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه 
( وما يعزى إلى التمهيد من المتابعات فيآسانيد باطلة عن أناس هلكى ) 
وليس ابن علد ألبر معن يتنافض ٠‏ وقال الخطابى قال آهل الحديث 
لم يرو آيو الزبير حديثمآ أتكئر من هذا وقال أيو بكر الحصاص غلط 
فانى سكن لهم التسسك بمثل هده الزيادة المنكرة باتماق من يعى 
ما شول على أبن الزنادة المد دو رة أعنى ( و ( ولم برها شيئا ) على تقدير 
تبواتها بعيدة عن الدلا له على مأ «زعمول لد نها تعمتمل اننا دقن 5 الشافعى 
والخطابى وابن عبد البر نحو شسيئا مستقيما أو صوابا إلى آخر تلك 
الاحتسالات المسرودة فى موضهها فإن من نطق بالطلاق فقد تكيف به 
المواء فلفظه شىء موجود فلا بصح نفيه إلا بملاحظة صفة كما ذكر 

وقون ا وكانى أنه نتى بحن على أنه لذ 1 فسمأ شول 7 


ومن أحاط بها ذكرناه سابقا ولاحقاآ لا يتردد احظة فى بطلان قول 
مؤلف الرسالة برمته لكن لا بأس باعادة الكلام سناسيه أشخاص شير 
إلى خلافهم فى المساألة ليتم الإجهاز عليه وقد روينا الافتاء بوقوع 
أوقع من الطلاق ف م والطهمر ددون أى فرق ين الواحدة 
والاننئين والثلاث فى وقوعها فيهما إلا من جهة الاثم عن عمر فى سنن 


به 


«سهحيد بن منص ور ». وعثمان ين عفان فى محلى بن حزم » وعلى . 
وأين مسعود فى سنن البيهقى » وابن عباس وأبى هريرة » واين الزبين 2 
وها شلعه 3 وأدن عر ف موطا.مالك وعيره 4 ومعيرة بن شسعية 4 والحسن 
أبن على ف سنن السيهقى وعمراإذ بن حصين فى منتقى الباجى وفضامح 
ان الهسام رامن فى آثار الطحاوى وعيرهم بدون أن تصيح فخا لفة. اكد 
من الصحابة لهم ؛ قال الخطابى القول بعدم وقوع الطلاق البدعى قول 
التخوارج والروافض وقال ابن عبد الير لا بخالق فى ذلك إلا أهل البدع 
والغلال ء 


وقال أبن ححر فى آخر كلامه على الطلاق الثلاث قف فنح النازق 
1 فالمخالئف بعك هدا الإجماع منايد له والعحسهور على عدم اعتسار 
وكلامه 55 يدل على أنه ا «رى أن هناك خلافا اتعيك به والا لملا أمكنه 
أن يدعى الأجماع فى المسالة عتدما بختتم تحقيقه فاعتراضه فيما سبق 
على قول ابن التين ( لا خلاف فى الوقوع وإنما الخلاف فى الإنم ) بآن 
وعسك الرحمن سن عوف والز بير وعزات او نك :ن وضاح #٠‏ »+» و ثقله 
إنما هو اعتراض صورى وكيف لا وهو بعلم جيداً أنه إن يشبت عن 
شىء بنافى ما عليه الحدهور من وقوع الثلاث مجموعة على المدخول 
بها واولا رغبته الشديدة فى جمع كل ما قيل » فى كنابه لما أباح 
لنشسه أن ينقل مثل هذه النقول الزائفة وإذا لم برا العالم شفسسه 
عن أن ينقل عن مثل اين مغيث كل غغث وسمين بدون خطام ولا زمام 
يسود وجه تفسه قبل أن يسود على أهل العلم بكثرة الاطلاع بل 
ددر ص تفسس4ك أن بعك حاطب لعل 4 وقد سيق الأبى أبن حمر 2 نعل 
“اف يد ا ٠‏ ك4 شدات . 00 5 
أنن عت 05 عرف بالضعف عنك المالكيةهء فلبول هصدا سنز له النص 


ىه 


زدكريك ا ى “رو نقين نَنَت اأر و أناتث ه 35 قال نعل « ففل: ! ف 5 أبن عر 58 أ 0 ث" ريم 


حم 39 

َ جع أحكام القر ان 5 الحارى طبعة لاعن 0 مد معت مما شرح 
ْ 2 0 )0 ' ٌ : : : 5 1 , ا" 0 0 أ 
ما سعلى هد البحت 3 لمحيو صفحك وومةه ذاابي بن العيم وادتابة سا عدو ١‏ 


ل أأروابات التادبة وحت 0 اعنام القرآن ه__د أ دمتاز الا دار 0 
النقل لنصوص تنب ليست بمتناول الأددى اليوم وأما الدقة فى التفكير 
والإجادة فى البحث والتصرف ف العلم فليست من صناعة مثولفه الصالح 
وإناا خ اده فا بعملة هفو ال عاة سدهيه 0 من الشسوة وإد ست 
نقل شوع من التعضي 6.وقى جامع أحكام القرآبن هدا وف شرم الاين 


على مي مسلم اسعيناك ف الأعلام المد 3 ذنورة فى هدأ النبحث ٠‏ 


وكا اوم نيت الهو ١‏ وكير ١‏ العماا وو لظي لور لقي ١‏ لافطا 
ولا بجودة الفهم فى تفقهاته وقوله فى تعليل الرأى الشاذ ( وقوله ثلاثا 
إيه معدى 4 بذ نه أخير ووه ( من الدليل على أنه ما شم رائحة الفمقه 
و آل م و كاذ أل ع 5 معصك ماحء 2ه وقد عا تلك ١‏ أياأر 
لحسد بن وضاح بدون ذكر سند » مع أن سنهما مفاوز » .وأنى بعول 
على مثل أبن معدث فيد ؟ غاعو لحيو أبن مغسث صاحب 0 لونائق سمو قن 
مضرب مثل للحها والسقوضط العام ف العرب دن نقاد أهل العلم من 
الأتدلسةه 3 ؛ فشكيف دن مثله ف صدد النها ل عن |اية صحابت يدون إستنادء٠‏ 


قال أبو بكر بن العربى فى القواصم سم والعو وأصع بعك ان شرح كيف 
نعاطت الممنتدعة ق الغرب منصب الفقهاء حتى اتخد الناس رءوساً جه_الا 
وا بغير علم فضلوا وآضلوا وذكر كيف فسد التعليم : ( ثم يقال 
فال ه داكن الطليطلي وقللان المج 5-6 وابن معسث يا د أيله نداعم ء 
ولا أنا له رحاءه » في رجسع القهقرى ولا يزال لين وراء ولولا أن الله 
تعالى من بطائفة نفرت إلى ديار العلم » فجاءت بلباب منه كالأصيلى 
والباجى فرشت من ماء العلم على هذه القلوب الميتة » وعطرت أنفاس 
الأمة الزفرة لكان الدين قد ذهب أه ) ٠‏ وذكر ليبعض كبار المالكية 
ما ينقل عن ابن مغيث هذا فقال ما ذبحت دجاجة فى عمرى ولكن أرى 
ذبح من بخالف الجمهور فى هذه المسألة » يعنى اين مغيث هذا ٠‏ 
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وأما مو ضيع التعويل على النقل عن اللأصحاب فإ نما هو مثل الأصول 
اليه ونافى السئن والجوامع والمسانيد والمعاجم والمصنفات ونحوها ٠‏ 
مما لا مدر فيه قل دن أحد إلا ومعه إستاده َ وأين فيها نقل 
0 ها علب4ه | ألجبمهور ف ال أله 52 ن هثوللاء ود صحح ألنها ل عن على 
انرق افق خثاليك كرم لله وحهه آنه ال ساون لذت 0 عليك ١‏ 
الحو أخرحه البيهقى ف السئن وآأين بن حزم ل المحلى تطريق و ديع عن 
اعمتن عن حصسبب بن الى 5 مك عنه كم ان وحهه 5 روى عنه ا 
الحسين فيمن طاق ثلانا مبهمة بإسناد صصسحيح كما قال ين رجب «وصمم 
عنه أبيضآ بطرق قوله فى 3ل من : حرام + وألبتة : إنه نلاث تطليقات ٠‏ 
وأما من نسب إليه خلاف ذلك قاتما تيه اليه للتوصل بذلك إلى 
الطعن ق عمر بن الخطاب ف امر الط.لاق وفما رواه اين رجب عن 
الأعمش عدرة كما سسق »؛ و كدلك صمح النقل عن أبن مدعود أنه قال 
بمثل ذلك كما فى مصنف عيد الرزاق وسئن البيهقى وثيرههما وقد سبق 
ذكر كل ذلك : وفقهاء العراق والعترة الطاهرة من آصحاب زيد بن على 
عليهم السلام من أنبع أهل العلم لهما: 6 و مذاهب الفر شين ف المسالة 
على طبق ما نقل عنتهما قيما سيق ٠‏ 

وآئى إنصتح تبن عبد اأرحمن بن عورف خلاف ما فعله هو فى طلاق 
أمرأته الكلبية فى مرض موته » وقد ذكر أبن الهمام أنه كان طلتها ثلاث 
فى مرض موته وقد ورد ذكر نطليقه ثلاثا فى مرض موته فى لفظ حماد بن 
ساسة عن هثسام بن عروة عن أيه ( المحلى ١١/.٠؟*‏ ) وى لفظ 
عند اأرقاق عن .اين جريج عن أبن أنى ملسكة عن ابن الزرس .وق لفظط 
اف عبيد عن يصى بن نتسعيد القطان عن ابن جريج عن اهن ان مللكة 
عن أن الز دير المحلى ا ( وى أمظط معلى أب ن منصور عن الحجاج 
ابن أرطاة عن أن أض ملسكة عن أبن ا ( المحلى 51 ( 
وابن أرطاة لم شييد ولم بيخالف هنا بل له متابع فى لمظ ( ثلاثا ) 
ومسلم يروى عنه بمتابع ولبس هذا من قبيل ما سيآتى » وما وقع فى 
الموطً وغيره من لفظ البتة ونحدوه فمحمول على الثلاث بتلك النصوص 
ولو لم برد النص على الثلاث بطرق صححة كما ذكرنا لكانت رواية 

5 


البته دائرة بين احتمال الثلاث واحتمال أن تكون آخر ثلاث تطليقات كما 
ارين بعاد ار ما بلع 4 من ان 0 
نين حملها ا 0 وهو 000 عر تلاث تطلشقات كما 1 دلك نافم 
مهلا دوي وذ ما حيث ام يفا ماروا التق دكرنا 
1 ومدا ظَءَ 5 الخلل 2 ثلام الزرقانى و كلام عببللم الحهى اللعقوضق 
ولو فرضنا أن قول نافع روانية قا لون ضع ه_ده الروأيه المفطوعة زهو 
لمر كبن بعر د نافعاً توق سلة مالة وعشرين 
5 سيق 4 وليس أحد يعزو بسنا إلى عبد الرحدن, بن عوف خلاف 
ما عليه جموور الصحابه وهو وذوع لاا يه تى إك من يرى أنه لا إثم 
ق الجمع يبن الثلاث ستدل تعمل ابن عو ف هدا كما فق شنم أن الهمام. 
فنبين من هدأ التحفيق أنه 0 ع الجمهور حتما فى إيقاع الثلات مسجموعة ٠‏ 


وأمأ الزبير فانى يصتح منه خلاف ما عليه جمدهور الصحاية وابنه 

عد ارين م الناس به ؛ وهو حينما سثل عن طلاق اللكر ثلاث , 

! ل للسمينا دل : | لنأ فيه قول قاذ هب إلى ابن عباس وآبى هريرة فسلهما 
لم اتنا ٠‏ فاحايا أن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تكح زوحا 
عراف و (ينا ف فواها ' مالاك عند ذكر طلاق اليكر فلو كالن عنده عن أبه 
إن الثاد كاه ا بيده فى المدخول بها لما تآخر عن ذكر ما عنله لأن 
عن امدخون بها أولى بذلك الحكم ؛ والخلاف بين أهل العلم فى طلاق 
غير المدخول بها معروف + وأما ما سسب إلى محسد وين وضا ح الأندلسى 
من الشدوذ فى هده الميصسياا له قاد أن فيمته على 0 صحة هذه 
النسيه إليه : وهو الذدى شول عنه الحافظ أبو الوليد بن الفرضى ! 
كان حجاهلا بألفقه و بالعرسة 5 ا الأحاددث الصحرحة ٠‏ د 
نكو ون سنزلة العامى وإث التو رةه : رأى هذا الطليطلى 
فذَاك المج بطى ٠‏ 1 المهسلين شعل لا شعل عنله ٠‏ قلا تشتعل بكل 

| بحكى ؛ فقند سبق ما نكذي ما 0 إلى الانخعى ٠‏ ومحمد بن مقاتل 
أأرازى من أبعد أهل العلم عن هذا الشذود ٠‏ 


ب 


وأما ما عزاه ابن ححر إلى ابن الندر من أنه نقله عن عطاء وطاوس 
وعدرو ا دشان دسوو سشكثدوفن ع فإن كلام هؤلاء الثلاثة فى حق غير 
دون بها داق مننفى الباجى ( / و ( ومحلى أبن حزم (١ك/رة١)‏ 
وليس ثلامنا فى حق غير المدخوأ. بها ء وقد أخرج سعيد بن منصور 
ق سئئة عن اسن عبينة عبن عمرو ابن ديئار عن عطاء وجابر بن زدد أنه 
إذا طلقت البكر ثلاثا فهى واحدة : وآأما قواهم فى إيقاع الثلاث مجموعة 
على المدخون بها فكقون الجيهور على حد سواء وقد سيق أن رونا 
عن أبن عباس الإفتاء بوقوع الثلاث مجموعة بطريق عطاء وعمرو بن دينار 
فى الاثار للاماء محمد بن الحسن الشيبانى » وف مسائل إسحاق بن 
تور كتابوونا: كدي القجول أن الثلانة وانصيدة عن اين اومن 
عن آبيه بطريق التبرابيسى » ثم اين المنذر نفسه بعد المسألة من مسائل 
الإجماع 2 كانه الدى آلفه فى الإجماع 6 فكيف نصحم أن تدذكر خلادا 
فق المسالة ولا نود أن نكر القارىء الكريم تقول العقيلى وممسلمة 
ابن القاسم الأندلسى فى ابن المنذر لأن المسآلة جلية ظاهرة مستغنة 
عن التو.سع فى الكلام ٠‏ 


وابن حجر تو سدع فق الفتح بعض تو سع فى مسالة الطلاق الثلاث 
الدقئ نتطر من مثله دل اسلو الخلل ف كلامه من نواح وهو معدور فق 
ذلك : لأن سحيص مثل هذا البحث الذى طالما شاغب فيه مشاغيون . 
الموضوع » وقد أشرنا إنى بعض مأ وفع فيه من الخلل وتمى أنه قال فى 
آخر بحنه ) فالمخائت بعك حل | الإإجماع منايد له والجمهور على عدم 
اعتبار من أسدث الاختلاف بعد الاتفاق ) فعد المسألة اجماعية كتحريم 


ومن العريب أن ملف الرسالة ول . ص به : إنه أمر أن كنت 
ف الرد على ابن تيمية وأنصاره فلم بسهه إلا طاعة الأمر » والإشارة 
إلى ذلك بدهاء سياسى قدير » فقال فى ختام بحثه : وقد أطلت فى هذا 


5: 


الموضوع لالتماس من التمس ذلك منى والله المستعان 1 ه ) جل 
سل إلى القول الآخر » لكنه يخثى أن بجهر به وعده أنه كان يتلقى 
أوامر من الأمراء فى القضاء والإفتاء.فيداجيهم » وهذا إساءة إليه 
وإليهم جسعا وجهل بالتاريخ » وقد كابن رأى ابن تيمية قير بأفهدى علماء : 
اهل الحق قبل ابن حجر سدة » وهو الذى قرض كتاب الرد الوافر كما 
شاء من غير ممانع ولم يكن الأمراء يتدخلون فى مسائل القضاء 
والإفتاء » فلو لاحظ سير الملوك فى عصر اشتغال اين حمر بالتأليف 
اح كه مبلغ خطئه فى تكهنه . ودرحة اتتنكاس رأيه » نسأل الله العافية » 
وكم آلف ابن حجر وتوسع فى الشرح بطلب أصحابه وهو دتققول : ألفت 
وشرحت لالتماس من التمس كسا لا يخفى على من درس كتبه » ولو كان 
ذلك بأمر أحد الأمراء لقال توسعت فيه لمر من طاعته غنم ؛ وإشسارن» 
4 إلى آخر نلك الكلمات المعتادة فى تلك القرون ٠‏ 


30 وأ ابن أاسحق ورا ابن أرطاة فليسا م ن الاراء المعتد 9 4 
عه عو اوس ا عر ا 
الات اللذى ا 


وأما ابن أرطاة فقّد قال عنه عبد الله بن ادريس : كنت أراه يفلى 
ثيابه » ثم خرج إلى المهدى وقدم ومعه أزرسون واعلة هلها اها كما 
فى كامل اين عدى يقال إنه أول من اوكل من ناة الضرة مونم اين 
جداً بعد أن ولى القضاء فى. عهد عيسوت قبل ذلك بعضه فققر 
مدقع ء » وكان عنده كير وتنه عجيبان » نتيه على مثل مثل دانود الطائى بدلس 
عن, الضعفاء ء وكلام أهل الجحرح فيه كثير ومثله إذا قبلت رواتيه ء 
فانما تقل فسا لا بخالف الثقاب الأثبات » لاون ا 


وآما لين الأراء المعشيك هنا للشروط لكر 
فى الأعنداد بالرأى مع أن القول المنسوب إليه مجمل ليس بصريح فيا 
يراد أن يعزى إليه من الرأى بل ريما بريد بهذا أنه ليس بشىء دوافق 
السنة » ولم يتقل عن اين إسحق ولا عن, ١١‏ بن أرطاة كلمة صريحة فى ذلك٠‏ 


6 
(ه. الاشفاق ) 


على أن أن. ن حزم كثيراً ما تروى حديثا فى المحلى 00 الححاج 
ين أرطاة ‏ ثم يقول وهذا لا يصح لأن فى مسنده أبن | أرطاة قال 
فى ل وي بي أرطاة هالك موتاقط: 5 ابعثر ص برواته 
إلا جاهل أو مجاهر بالباطل يجادل به ليدحض به اللحق . وهيهات له من 
دلك وما يزيد من فعل هذا على أن ببدى عن عواره وجهله أو قله ورعه 3 
وتيود باه من الغضلال أه ٠.‏ 
ومن افتتان ملف الرسالة بين عر مجحل أبن أرطاة هذا فى صف 
نحضهم أسماء أناس مسو أهم دعزى إليهم القوا كديا يدون إستاد , 
وتساهل آخرون 2 تفل دلك كنا فى غنية عن تنفد ما 3 ددون سيك » 
ولسين الإجاع فى اذه من غلط . وقال شيثا مخالف اقول 
اله 0 قْ ل وأا تمأة ار فلا م من أهل 
5 5 بحاس ا ْ 
الاستشباطا حتى بعند بخلافهم فلا شآن للظاهرية فى المسائل الإجماعية 


وأما الروافض ومن انخدع بهم من الإمامية فليسوا ممن, يعتد 
بخلافهم أنضاً وسياتى عند الكلام على الإجماع بعض سط لذلك ء 
وآأما الشيعة الذي يدعون اتباع مذهب جعفر بن محيدك الصادق عليهما 
السلام 1 فإ نهم محددو حول تقول هدا الامام , الجليل هسه قى), وفوع 
الثلاث لفط را حو رسي د با عه سان النيهقى » ومن نسب 
إلى جمهرة آهل البست ما بخالف ذلك فهو مختلق أيم » وإن كان يدلا 
ف النه وى :مكتيب المندورنة: ف اققة :لمر لطا فوم أله عنهم فدونك 
( الروض النضير » فى شرح المجسوع الفقهى الكبير ) وهو أحق بالتعويل 
من كنب آمثال النجم الحلى للفريق العظيم الماثل أمام أعيننا بين كتب 
مز لاه رركتي 15لا ود اتسع صدره لقبول ما يراه ( فى منهج المقال ( 
و ( روضات الجنات ) و ( الاستقصاء ) وفحوها من الكلام فى رجال 
الجدهور » فلينقل ما شاء عنهم من غير إن بلتفت أحد من أهل السنة 
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إلى نقله ء والكلام ف المنقول فرع الكلام فى الرجاا؛ » والله مسبمحانه 
هو ادر ٠‏ 
ففمى الروض النضير ( ج ؛ ص بحسم١‏ ( : إن وقوع 50 بلفظ 

واحد هو مذهب جمهور أهل البيتث كا ختياة محمد ين «مصصسور 
فى الأمانى بأسا نيده عنهم وق الجامع الكاى عن الحسن بن بحيى 
أنه قال : رويناه عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن على عليه السلام ؛ 
وعلى بن الحسيون : وزيد بن على » ومحمد بن على الباقر » ومحمد.بن عمر 
بن على ؛ وجعفر بن محمد » وعبد الله بن الحسين » ومحسد بن عبد الله , 
وخيار آل بيت رسوا؛ الله صلى الله عليه وإآله وسلم ٠‏ ثم قال. الحد.ن 
أنضاً : أجمع 1. الرسول على آن الذى يطلق ثلاث فى كلمة واحدة أنها 
قد حرمت عليه سواء كان قد دخل ها الزروج أو لم يدخل » وروآه 
فى البحر عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبى هريرة وعن على كرم. 
الله وجهه والناصر والويد ويحبى ومالك وبعض الامامية اه ٠‏ 

فلا تصح نسسبة الأفناء بعد الوقوع إليهم بعد هذا السانث الصريح ٠‏ 
وأما إن كان يريد أن يبعث سيصر مذهب الاسماعيلية من مقيره فلسبنا 
فى حاجة إلى مناقشة معه » فليحرب حظه بعد أن يصف العبيدبين مدة 


وآما كلامه عن أحمد سن نسسة ود للمسدذه الح ىء أ نهمأ جاه د! 

: سسيل ألله الس الوه عاك 0 3 نود أن لا ص و 5 

مِنْ صنرواف 0 وو ا ب المسائل - 7 

وعلسة خطرة : ولا يكون الجهاد فى سبيله ,نتفريق كلمة المسلدمين وإثارة 

الفتن بينهم بباطل © ولم يكن ( رفع الملام على الأئمة الأعلام ) لها سو ف" 
ولو قننا لم يبل الاسلام فى فى الأدوار الأخيرة سبن هو أخر من أدن 

نيسية ف تردق كلمة الممسادمين فنا كا ممالغين فى ذلك ه وهو سهل 
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لفظياً ٠‏ فا تنسب بذلك إطراء المستشرقين له » شديد غليظ الحملات على 
فرق المسلبون لا سيما الشيعة كان يتعثر فى أذياله سعيآ وراء إقناع والى 
الشام أقوش الأفرء لمحارية الكسر .واننين حتى تم له ما أراد وهو فى 
صفوف المحاريين ولو لا هذا التشدد معهم ومع شيعه الجبل لما بقى 
فى أرض الشام غلو فى التشسيع ؛ ولكان أهل الحيال كلهم مع إخوأ نهم 
السشيين على سرر متا بلين » ولو لا شدة اإبن نيمية فى رده على اين المطهر 
فى منهاجه إلى أن بلغ به الأمر إلى أن يتعرض لعلى ابن أبى طالب كرم ان 
وجهه على الوجه الدى تراه فى أوائل الجزء الثالث منه بطريق بأباه كثير 
من اقحاح الخوارج مع توهين الأحاددث الحصدة فى هذا الميفيل 
شأ قامت دولة الغلاة من الشسمعة 2 بالاد فأرس ه والعراق » وشرق 
آسيا الصغرى » وأذرسحان ه من عهيد الملك المعولى خريده ٠.‏ 
وابن المطهر الحلى لما وصل إليه كتاب ابن تيمية هذا. قال : كنت 
أجاو به لو كان يفهم كلامى ولكن جوابى يكون بالفعل حتى سعى سعياً 
إلى أن نمكين من قلب الدولة السنتية فى نلك الأقطار إلى دوله غاليه 
فى التشميع بعمل خريندة املك الشعوب على التمذهب بمذهب اين المطهر ؛ 
ولم بزل العلو فى التشسيع متغلغلا فى تلك الكاده فك عمل اين تيمة 
هدا » ولو كبن يسعى بحكمبه لما بعدت شقة الخلاف بين الاخوان 
المسلمين على الوجه الذى نراه ٠‏ 


وكم لاين تيميه من فتن مشروحة فى كنب التاريخ وى كنب خاصةء 


وهو ليس بثقة فى نقله كسا تين مما أسلفناه فى كلامنا على تعليق الطالا:. 


من حذفه الاستثناء فى آثر عائشة رضى الله عنها » وكم له من هذا القبيل, 


من معقوله بهامش منهاجه » ويثبت الجهة له تعالى حيث ,يقول فى منهاجه 

بعد كلام طويل ( ج ١‏ ص 584 ) : فثبت أنه فى الجهة على التقديريين 

والجهة لم ترد فى الكتاب والسنة فالقائل بها خارج عليهما ‏ وكلاء 

أو:, رشد الفيلسوف » وعلى اعتبار أن العرش محدد الحهات مع المرق 
١‏ 


عنده بين العامى وصاحب البرهان ومغزاة ثىء آخر ‏ وكذلك شت 
الحركة لله حل > اله حيث يقول مصدقا لما تقله عن بعض قادته , 
فق عدت كدص 5 ) : الحى القيوم تفعل مأ شاء » ويتحرك أذا 
شاء و هبط وبر تفع إذا شاء ويقيض وبسط ويقبوم ويجلس إدا شاء » 
لأن أمارة ما بين الحى والميت التحرك » فكل حى متحرك لا محالة ., 
وكل ميت غير متحرك لا محالة أ ه ٠‏ وفى ( ج * ص .٠ ) ٠‏ شكلم 
ويتحرك ٠ ٠ ٠‏ 1ه ء وف (ج ؟ ص .خ ) الله تعالى له حد لا يعلمه 
أحد غيره ولمكانه أيضا حد أ ه ؛ ويقول أيضاً عند الكلام فى الاستواء 
ثيما ورد به على آساس التقديس للرازى ‏ وهو ضمن المجلد 4؟ و ه+ 
بق اكوا تي اندر رق لازن ركنون العباى رظلعرنة ديق | وى لقنا 
تحت على حر عراضة السام و رمزريه وتنه صل عران عني 1 | 
ا ا ال 6 هو أضل سبيلا ممن تجوز 
ف معدوده أن سلاة ر على ظهر بعوضة » واستئيب اين تيمية عما بدر منه 
د رضى الله عنه بيد الشيخ أبى إسحق إبراهيم ابن أحمد 
فى الخيلى كنا واكزه انه عضر فى الخور الكامنة ؛ وفيها كيفية اسنتتاته 
وو مسجلة فى ( نجم المهمتدى ورجم 
لحدى ) للنحدث محمد بن المعلم الشافعى » وهو من محفوظات دار 
ب المصرية » وفى ذخائر القصر للحافظ شمس اللدين بن ملولون نقلا 
عن الحافظ. صلاح الدين اأعلائى نحت عنوان ذكر المسائل التى خالف 
فيها ابن تيمية الناس فى الأصول والفروع ( فمنها ما خالف فيها الإجماعء 
ومنها ما خالف ال راجح من المذاهب ٠‏ فمن ذلك مين الطلاق قال بأنه 
بح دوتع حوره عليه إلى اعليه اقيها اميا ره يرن ؛ ولم يقل 
قله بالكفارجة أحد من الأسلمين التة ء ودام إفتاؤه بدلك زمنا طويلا »2 
و عظم الخطب ووقع فى تقلنسده ه حجم غفير من العوام © وعم اليلاء ء 
وأبن طلاق الحائض لا بقع » وكذلك الطلاق فى طهر جامع فه زوجته 
وأن الطازق البماد ره إل ويه اع او 
المسلمين فى هذه الممسأله على خلاف ذلك ؛ وأن من خالفه فقد كمر 
ثم أنه أفتى بخلافه وأوقع خلقا كثيراً من الناس فيه ) وقد استقصى فيه 
دك اتبوادة فيجب الاطلاع عليها ليعلم من هو هذا الرجل ولا بجع ل مقدار 
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الصلاح العلاثى فى الحديث والفقه وسائر العلوم وكمال ثقتنه وترويه فيما 
ينقله الآ من لا يعنى برجال السنة ٠‏ 


ومع هذا كله إن كان هو لا يزال بعد شيخ الإسلام » فعلى الإسلام 
السلام وزيغ ابن زفيل الزرعى المعروف باين القيم ظاهر من نونيته 
وغزرء : وهو شت المكان والحهة والثقل لله سيحانه من غير تهبب © 
وبدافع عن إقعاد النبى صلى الله عليه وسلم على العرش فى جنبه تعالى : 
انعا لى عها أ إن منشداآ مأ سسب إل ا قطنى من الأسات منها : 


ولا تحمحدواأ أنه قاعد ولا التجيي ةا أنه بقعده 


فى( ج ؛ ص «س) من بدائع الفوائد له فإن كان مثله لا يزال قدوة 
لأهل العلم » فعلى العلم السلام » راجع ( السيف الصقيل فى الرد على 
اصن اران للقي للستي 


والشوكانى! لم يكتف بأن يفسد مذهب العترة الطاهرة حتى تطاول 
على مذاهب الألمة المتبوعين هك بل كم ر أتباعهم جسيعاً فى غير موارية ء 
وهذا إكفار للأمة جسماء على طول القرون ؛ وقد اتنبه إلى غايته بعض 
علملة اليين :اوهو'العلامة أبن خريوة محمد بن صالخ الصتعائق .وال 
فى الرد عليه ( الغطمطم الزخار فى اكتساح السيل الجرار ) أغلظ فى الرد 
عنيء ونسب فيه الشوكانى إلى الجهل البالغ إلى أن قال إنه يمودى - 
بين المسلمين لإفساد دينهم » والسبوكانى لما آلف ( البدر الطالع ) 
١‏ كتف يذكر نحو مسسعة أو ثمانية من أجداده », ا ا 

ى آدم عليه البسبلام كأنه بريد به محاويه آين حريوة فى نسسيه »© ثم 
0 بيك له درف الناك بابن حريوه لم تأخر 01 ن السعى فى قطع 
رقمته » حنى استشهد سنة ١6؟١‏ » وتحد كثيراً من شواذه المخزية النى 
نادمه فيها القنوجى فى ( إبراز الغى ) للشيخ عبد الحى اللكنبوى : 
وتذكرة الراشد له » وهو قد أحسن الرد عليهما فى شولاذهما المردية : 
زلم دجهر الشوكانى ف نبل الأوطار .بكل ما عنده من المخازى » وهذا 
سبب اغترار بعضهم به » ولا قدرة لمن نتخذ مثله قدوة ٠‏ 

ع”؟با 


ومحمك من إسماعيل الأمير : كم له من فتن قمله ه تحتلى أحو أله 
من أجوبة القضاة من ينى العنسى لأهل حوث المدونة فى كتب التاريخ . 
وميله إلى الروافض يظههر من طريق كلامه فى صلاة التراويح » ولا يكفى 
فى تكفير ذنويه كنايه المسسمى ( إرشاد دوى الألياب إلى حقيقة أقوال 
ابن عبد الوهاب ) وهو يشرح فيه قصيدته التى مطلعها : 
رجعت عن القفول الذى قلت فى التحصدى 
فتمفد صح لى عنه خلاف الذى عندى 


إله سسمحا نه ف شرحه على الاعتقاد الصحيح 4 وهو قبع للشو كانى من 
ظله ؛ حاول فى كتابه ( ظفر اللاضى فيما يجب على القاضى ) تبعا 
وى نذكرة ؟أراشد للعلامة عبد الحى اللكنوى بعض ما يكشف الستار 
عن عللمهما 3 ومبلغ عوا تهسا ٠‏ والقنوجى هصدا 0 حو له علماء محملهم 
على درق لوا "كنا سيجة وات قوم هق بطنهها »ونمو سين مبزيداد 
العصال فى بعض بلاد الهند : فا لق اتخد أمثال هؤلاء قدوة فيما تعلق يمر ظ 
دنه نايدا علساء يمه كلهم وراء ظههره م( ذهو لاء ليسو أ بموضع ثقة لا ىق 
مهم ولا 3 6 3 بالنظر لعن سحر كم المعاومة 4 ونا أيهم المشهودة. 
قاذا قلا آل الإجماع انعقد فى تلك المسيبال فا نما وريد اجماع غير 
المتهمين فى ما تنهم من العلماء الفقهاء » وإلا فنحن نعلم أنه يوجد فى 
وأفاس متهسون ٠»‏ يقواون خلاف قول الجماعه غلطا أو زيغا ء والتارمخ 


سامح الله الوزدر عتما فى المعفور له خير الدين داشا الصدر 

من غير أن يقصد ذلك ؛ حيث بعث بخطاب فارسى إلى صديق خان 

القنوجى لستحتثه على الدعوة لق مساعدة الدروله سنا مسسية الحرب 
اب 


الكبرى الواقعة سن روسيا والدولة العثمانةء فقام | لقبوجى ذلا وألف 
وسالة افا اعد و ة فى أحكام الفزوة والهجرة » ثم لم يرض أن تسر 
الفرصة السانحة من , غيد أن ينتهزها » فالتمس أن سمح له فى طبع 
7 شاء من الكتب ف مطبعمة اللجوائب ف 0 » ومطبعة بولاق 
بحر الممهر اال بدلك مجاملة معه بدوبن تقدير للعواقب » .وبدون 
اشتراط شروطا وفبود كبداً دنثر كشه 1 و شبن هؤلاء الشبداذ هنا 
وهنالك مع مراعاة مراحل الدعاية » وكان العلماء فى غفوة عما بحاك حول 
داهب أهل ااسعينة من قشعيبات وتلبيسات ؛ حتى هان أمر المعتقد » 
وأحكاء ) الفقه على كثير من الناس بين المد والحزر بين أهواء شرقية شاذة 
عربت » وخبالاات غرسة الحادية شرقت يدون أن وق من يقيم سياحاأ حول 
مذاهب أهل السنة لحراستها بالعلم 4 بل نرى الاسستسلام للمريقين هصو 
السائد فى الجسهور بدون وازع يزعهم ولله عاقبة الأمر كله ٠.‏ 


وماذاا ينتظر من الغيرة ف المحافتلة على أحكام الشرع من أناس 
يتامرون فى زى العساء لكنهم لا يآتفون من أن يغشوا محافل لا ينتمون 
إليها بأى صلة لا من ناحسة القضباءء» ولا من جهة الإفنتاء 4 وهم بهدا 
اهناب تمقدون آخر ا واد أدة 2 حرث اتخدوا بطانة من 
دونهم لا بألونهم خمالا 4 نمآ لعالم كود يها نشل كل صورة فى أبدى 
|! لحا شين 9 سم تتم الى كل طادقة دشيرل و اليه د سيل 4 وملا عار على دشه 
ولا على مسلكه فيعم بلاؤه » حيث يفتح صدره لكل ما يوحى النه 
ا جيل الح عبرا الي نا وس افده م هى 
فدعة ها 4 وآأين مستافى البدع ون هذه ٠‏ 


2 5 


فى 


الاجماع الذى بقول به الفقهاء 


أمأ فول ل ولف 5 ن يا * إد 0 الدى بدعية 00-0 


ا 


0 يدي و دياب م 4 6 ا 


سمل 32 525 3 : , 5 ١‏ و زر َ 1 
مكالم لد التساكار ممون تعفل ا ىو لعي ها وأك لني هد أ الكللاه مره على 


شى» ٠‏ فإ نينا دل على أنه ما درس شيا م ن أصوز ل الفقه . ولو تددو مر آت 
القصوا لاق المع ار على و عه فق ارق العلم فضلا عن كاب 
المزدوى وشروحه + ولا هو اطلع على بحر الندر الزركثشى » ولا شامل 
الاتقانى » فضلا عن تقويم الدبوسى : وميز إن السمرقتدى ©» وفصول 
أبى بكر الرازى ؛ .ولم يطلع أكييذا تغل. فشكيو ل الباحى .3:4 لا متحصو ل 
أفن سكر بن العريى : بل ولا تنقيح القرافى ؛ ولا رساله الشافعى : 
وبرهان ابن الجوينى : وقواطع ابن السمعانى » ومستصنفى العزالى : 
ولا على تنهيد أبى الخطاب ؛ وروضة الموفق ومختصرها الطوق 
والاعنية التاضى عه الخار : ومفتية: أن + الحسين: البضورى: :دبل ١‏ كتف 
فى هذا العلم الخطير بتقليب صفحات كتيب للشوكانى أو القنوجى 
شيخى التخيطات فى المسائل فى الدور الأخير » ومثله بحيل على ما ارناه 
مو ف الإجماع فى 'نعليقه على أحكاد أن حزم : وأو كان هذا الو انف 
الحرىء تذوق شيئا من كتب هذا العلط لعلم لعلم أن من دوس نلك الكتب 
تحت رجله العرجاء ليس له إلا أن يخبط خبط عشواء ٠‏ 


ألم بعلم هذا المتقول أن ححمة الإجساع مسا اتفق عله فقهاء 
!يمه جسعاً وعلبوه ثالث الأدلة ؛ حتى إن الفلاهر 3 ؛ على بعادهم من الفقه 
عتر فون بححمة اام الصحابة ولهذا لم شمكين ابن حزم من إنكار 
وقوع الثلاث مجموعة : بل تابع الجمهور فى ذلك ؛ بل قد أطلق كثير من 
العلماء : القول بأن مخالف إجماع الأمة كافر » حتى شرط للمفتى أن 
ل دضنى شول «خالف أقوال حماعة العلماء المتقدمين ٠‏ ولهذا كان لأهرن 
العلى عناية خاصة سثل مصنف ابن أبى ثسيبة ؛ وإجماع ابن, المنذر 


7 


و تحوهما من الك لكتب التين سين هأ مواطن الاتفاق والاختلاف قف المسائل 


بين الصحابة .والتابعين وتابعيهم رضى الله عنهم ٠‏ 


وقد دل الدليل على أن هذه الأمة محفضوظة من الخطأ وأنهم عدول 
تنميداء غلن الثادن. + قال الشسناض : 


هم وسط يرفى الأناء بقولههء إذا طرقت إحدى الليالى بسعضل 


وأنهم حير أمة أخرحت للناس بأمرون بالمعروف وشهول عن المكاه 
وأن من تابعهم تابع سبيل من آتاب : ومن خالفهم سبلك غير سبيل 
الموّ مندن : وناهضي. علساء الدمن ٠‏ 
هده الشنوو م الفانكة إلى أذهان بعدن المتفقين فق هدا العصر ؟ 


ا أاجتمعت ل العلامة شيخ المفهاء فق عصره الشيخ ا 
بخيت المطيعى المتوق بعد العصر من بوه الجمعة 5١‏ رجب سنة عووس؛ 
عن سم سنة رحمه الله قبل وفاته بسدة سيرة ؛ يواحد من العلساء 
فأخد نا تتحدث والأستاذ الكبير لم هزل بعد إلى أبن أبخر الكلاه 
معةه قن الطلاق الثلاث نافظ واحد :4 حدنت أسرد ما صصح عن الصحاية 
فى ذلك مع سان أنه لم شت عن ايد منهم مخالفة لما صيح عنهم فأورد 
.هذا العالم على حدبث طاوس فشرعت أذكر علله المعروفة » فقال . هذا 
تسييالة ىع المواله بالإجماع وفى الإجساع كلاه من جهة حححته : 
وامكانه ه ووقوعه وامكان العلم به 6 وامكان نقله » فقلت موحد من 
تقول هذا حرفا بحرف » ولكن أود أن أعرف رأى محدثى فى الإجماء 
حنى أتمكن من الكلاه معه » فمجسج وتغير وقال أمامنا كتان الله وهو 
بغنينا عما سواه ؛: فأخذ بتلو قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) قلت 
.سحان الله كيف تنحاول الاستدلال بهذه الآبة على دعواك » وبها ستتدل 
البخارى على صحة الجمع بين الثلاث » حيث يعتبر لفظ ( مرتاق ) بمعنى 
( اثنتين ) كسا فى قوله تعالى ( توتها آأجرها مرتين ) وكذا أبن حزهم و كثير 

+ 


دن شرام البخارى كالكرامانى ونحوه مممن لهم انساع فى العربية » فإذا 
استح الجسع بين الاثانيي صمح الجمع بين الثلاث -حيث لا فارق بينهما 

وآنت تنخدها دليلا على ضد ما اتخذوه ححة عليه قباترى هل 
بقل هؤلاء فى الذوق العربى من صاححبى فتغير وقال هذه الآية تفيد 
أن كل طلاق معتبر فى الشرع هو ما يكوون إيقاعه مرة بعد أخرى » فقلت 
نعلك حملت اللام على الاستغراق وقدرت ما شئت لتتمكن من, حصر 
الطاؤق ' المعتينية فى للع ١‏ كبا اقميدان. لقيو ناف" لض زاكر للكت بلقن 
واحدة ليس بعدها ذلقة ؟ أما تعتبر فى الشرع طلقة ينحل بها عقد 
النكاح إذا انقضت العدة فآين الحصر مع هذا »؛ فاضطرب فقلت إذا 
فرضنا حمل ( مرتان ) على المعنى الثانى فالآدية إنما تدل على إيقاع الطلاق 
مرة بعد أخرى من غير أن يكون هناك ما يدل على التقييد بالأطمار 
فيقع الثلاث سحرد التكرار سواء كان بيه فى طهر أو حيض وهدا 
ليس بمقصود لكم ولا 2 عندكم ان آأخدت تستدل باثار الصحابة 


إعاة السحث ع أوله من عير أن يه 


وى أثناء هدا الكلام حدر الكستاد ال لببر فقطعنا الكلام طييك 


أمثال هذا اللبحث إذا استمرت وهو حاضر ٠‏ 


ثم طال تفكيرى فى هذا افرح على بخالمجة الماع وى يكيم 
0 فى المساتل ممن بدءون الاتساء إلى الفقه » فعلمت أن علة 
العلل : أن آمثال هؤلاء المتفقهين كأنوا بحاواون تكوين أتفسهم بأ نفسهم: 
يحضرون ف أى درس شاءوا ويهحرون أى كتان أرادوا ‏ قبل النظام 
فى الأزهر - وأنهم شخرم عليهم المقرر فى العلوم . بعد الطاب فعض 
قدر هنذا وذاك درم 2 ف و تعقلهم قلا عجس إذا حدنت فى 
تفكير هؤلاء : فوضى واضطراب واختلال عند أول صبلمة تصدمهم 
فو عنلاقة قن نايع الناشر ون لقن ا كاضينة قن مكفوقة راد ء 
بدء : فسكون هؤلاء أول ضحية لتلك الدعايات الصادرة لتفريق كا 
اسان بأاسم العلم ه حسث لا يوجللد عندهم وازع بزعهم من التورط 

ظ ون 


فمماأ ليس لهم به على » ولا عدة تحميهم من, مسايرة الجهل » بل بعدون 
أ تفسهم عاماء معحرد أن حدةو |" العييية افيا لهم دو 5 ان م تكو لمهم 
العلسى نحت حراسة نظام دقيق فى التفقيه + مع أن الواجب على من 
لحك لمتس 4 من 2-8 0 ماع أن شٌَ أ دنس 4ه ه أن تظور سظهر الهمح 
بعة سه 3 ل ناعق »م كما يقول على كره أله وجهه ؛ فعار على من 
يذع ىَّ العلم أن دكون بهده الحالة المسكرة ٠‏ 


على بعض المبرزين 00 و اه 0 
1 لمكن من ذهم ما فى فصول أبى بكر الرازى ونحوه من دقائق هدا 

زرأه يتلى على كلاه ابن رشد الفايسوف ف الاأجماع لكئله 
له 0 على قو له مخالاف ما غر تن 2 العسليات فإن الناس كلهم ترود 

فثباءها لجميع الناس على السواء ويكفى فق حصول ل الأجماع 

7 اشر الميييالة فاذ شعل المنا ذبها خلاف فإن هدا كاف فق حصبول 
الأجماع قف العسايات يللاف الأمر قْ العسليات ( ل شده نندا من عبر 
أن 0 أى ولعيو على دحض هل أ الخدم المتين 5 وأنن وافمنييت الحفد 
وال 5 يكن من العلم دأأية: نأر معحسث اناعما 5 م إليه و سينا 1 الفقه وأآدلنهاأ 
كنا فمل مؤلف الرسالة فى « ص 4 4 حتى إنه كثيرأ ما يغلط فى 
2 ددا نه المحتهد ع( فق عرزو ايها الى 00 فضبلا عن سمددر ال ئمة 
3 


2. 
9 
3 


إٍ 1 


ا ٠‏ . 4. أ وم 2 5 
نارمه فى الأحماع شو ح_دأ هم أق: عه اهل الشأن 75 
«٠‏ 5306 + 00-00 


سما 


| ينا ول ميك إبراه | ررض الا هي شعيك عنما الدقهة الصمياء 

0 
وهو لين امسن ق اكنمه بالنسمة || لى كان المصبلي و معحمك سن ا 
الأمير والشوكانى من أذياله الهدامين لك مح هذا اللين تحمل كته 
سسا ناقعاً وهو أول من شوش فقه العترة ببلاد اليمن وكلامه يرمى 
إلى اسقاط الاجماع من الحجية وإن لم يصرح تصريح الشوكانى فى 
جاع الطلاق ارت حوستٌ فال أك الحق صلم ححية الأجماع بل عدم 


كف 


وفوعه بل عدم إمكانه بل عدم إمكان ١‏ العلم به وعدم إمكان نعله ) فمن 
يا يعترف بعدد محدود فَى تكاح المي عقا ى خارف الكتان والسئة كنا 
3 كتابه ‏ وبل الغمام » على خلاف ما فى ثيل الأوطار ب وقوه 
اعد الحى فى « 32 لاشو رومن دي © كما يجب ب يقول 
دا ششساء فى إجساع امساييين ك ومن تابعه ود الأائمة امنيوعين و علو مهم 
07 كيه امو سبدو ينه بالا وام بن و 


ولا" امسعدى هصدا!ا ا مظهر ا . هؤلاء من اق ا شين إلى بعص قوادد 
تعلق بالأجساع فلعل ذلك تدعو الفراء إلى الاشةدادة من نابيعها الصافية. 


فادا ذكر أهل الما م الأجساع فأنها إدرنادون به إجماع من بلغ رتبة 
الاجتهاد من بين العلماء باعتر افهم 3 درع محجزه من محارم ألله ليمكيى 
بقاوه بين اين على الناء ن ضبن ليم , ببلغ مرتبه الاجتهاد باعتراف 
العلساء دهو خا رج من أن بعتد بكالامه فى الاجماع ولو كان من الصالحين 
الورعين ٠‏ .وكذلك 0 أو خروجه على معتقد أهل السنة 
لا .نتصور أن يعد تكلامه فى 0 لسقوطه من مرتبة الشهداء على 

عن على انا ندع كااخوا رح وععه يدهم لا يعتدوان بروايات ثات 
اهل الس ف تج الطبقات فكيف ينصور أن جد تيهم من العلم 
بألا ثار ما اه هلهم لدرحة الاجتهاد . 


ثم أقل ما بحب على المحتهد ل المستجيع لشروط الاحجتهماد باعثر اف 
العلماء . أن كن ايها لجمهور يما برأه حق: تعليما وتدون| 
إذا رأى أهل العلم على خطا فى مسالة من المسامل حسب هأ برأه 
و ا و ةد يمزوى فى رأس جبل بعيد عن أمسييا 
المسلويين ساكتا عن إباحة الحق ؛ والساكت عن الحق شيطان أخرس . 
ا و اد وفتتانه ومن نكث فإنما نسكث على نفسه فبمحرد ذلك 
اللتحق بالفاسقين الساقطين عن مرتبهة قبول الشهادة فضلا عن مرتبة 
الاجتهاد ٠.‏ 


يف 


ومن المحال فى جارى العادة بين هذه الأمة نظراً إلى نشاط علساء 
المسليين فى جسيع الطبقات لندوين آحوال من له شأن فى العلم . 
وتسابقهم فى كتابة العلوم وتسجياها وإفشاء ما يلزم الجمهور علمه فى 
أمر دينهم ود نياهم امتثال" منهم لمر تبليغ الشاهد للغائب ووفاء بميثاق 
تسن الحينق. + الا نكوان جماعة العلماء فى تل عصر يعلموين من هم 
مجتهدو ذلك العصر الحائزون لتنك اللرنبة العالية » القان.ون يواجبهم٠‏ 


قادأ داع رأى رآه جمهور الفقهاء فى أى قرث من التسيرون من غير 
أن بعلم آهل الشسآن ء مخالفة تحد من الفقهاء لهذا الراى فالماقل 
“بيات فى أن هذا الرأى ممع علسه ٠‏ وهو الذى تعول عله 
المحقةوين من اشمة الأصصول ٠‏ وهدا مما يمكن أن «عحرى حو له الثرثرة 
العلم به اه وإمكان نقله كما لا مخفى ٠‏ 
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وليس معنى الإجماع أن يدون فى كل مسألة محلدات تحتوى على 
أسماء مائة ألف صحابى : مات عنهم النبى صلى الله عليه وسلم بالروادة 
عن كل واحد منهم فيها : بل يكفى فى الأجماع على حكم ضحة الروابه 
فيه عن جمع من المجتهدين من الصحاية » وهم نحو عشرين, صحابيا 
فقط فى التحقيق » بدون أن تصح مخالفة أحد منهم لذلك الحكم » 
بل قد لا تضر مخالفة واحد أو إثنين متهم قْ مو اضع فصلها ألمب 
هذا الشأن فى محله ٠‏ وهكذا فى عهد التابعين وتابعيهم . 


ومن أحسن من أوضح هذا البحث بحيث لا يدع وج_ه شك 
اخدرويك ذلك الاماء الكبير آبو بكر الرازى الحصاص فى كتابه ‏ 
) الفصول فى الأصول ) وخص فيه لبحث الاجماع نحو عشرين ورقة 

ن القطعء ع الكبير وهو كناب لا ستعنى عنه من, .برغب فى العلم العام .+ 
وكذا العلامة الانقانى 2 الشامل شرح أصول المزدوى وهو فى نحو 
عشرة محددات بدثر فسه تصبغوص الأخدمين دحروفها م يناقشضهم 
قنمأ تحب المناقشة فيه مناقشة من له غوص » فتنحو ستة محلدات من 


م/؟ 


أواخر هذا الكتاب مو حيو د دار التي المصر به 4 والمحلدات 
الأوائل مبك قْ مكية جار ألله ولى الدين بأسطنيول 3 ولا أعلم ف الاضعروا. 
هأ تقار به ف السسم 0 |الاخادة 4 والبحر المحب_ط للمدر الزو تخي على 


05030 ا الا ' 2 
رلعات . وهلة ما اشهرد ده الخاصة وهم المجتهدون تاجماعهم على الحق 
الواهيا اف اررض وا شان ا و د اليم د ال 1 1 

3 صا اق ندع ر وريم مجع دين وبنت الأ 
قار تمزل مرانسه ه_دأ الاجباع عن 1ك أل أ صضهدين يا تزدادون جمد 
المسسيجدى, عبد.ك بالكتاب المتوائر والسلمة المتواذره 7 وما دونه بنساكئع فى 
دلك فق الكتن المسسوطلة ولا سكسل هذا ا موضع للأفاضة شه ٠‏ ومادا 
على الأجساع من عق بعص أنواعه تنا ١‏ وححدل مأ هو يعبلنى هسه ا 4 
وانكار ما حرق محرى الحر اهرون همك ضلال وابتداع 4 وحاحاد 
مأ دول دلت كتحاحد مأ صبم من أخبار الاحاد على حك سنو أء 0 


والدليل الظنى ممأ يحتج به فى الأحكام العملية عند جمهور الفقهاء 
ادلة فأممت على دنلك ً وان اخ وول بخص الأنمة دويز الزيادة على 
الكتان بخبر الاحاد بطائفة الظاهرية الى القول بأن خير الآحاد فيد 
العلم مطلما وبانه < ححةه ف الظن أصلا 84 لها إن قوله ف الاجساع 
السكوتى بن الساكت لا ينسب اليه قول ‏ مع أن الشرع ينسب إلبه 
القول فى ين من المواضع لسار 4 والماموم 4 والسكوت 6 ق معر 2 
ففاتهم شطر الشرع ٠‏ ثم ما أورده على الاستحسان جر أهمايضا على 
الأعراض من |القياس باأعشار أن مأ أورده على الاستحسان إد كان واردا 


بن 


عليه فهو وارد على القياس آايضا على حد سواء كنا قال اين جابر 


احد قدماء الشافعية حينما سئل عن سبب أتتقاله إلى مذهب 
ا 00 0 5 : خط ا 
هؤلاء ٠‏ 


ولما شاهد نهاء الشافعية اتخاذ عؤلاء مدهب الشافعية قنطرة إلى 
ضاالهم مساءهم ذلك جدا . وصاروا من أشد العلماء ردآً عليهم ٠‏ 
1 الوه لسن من الحقائق بالمقارنة بين أصبول المداهب + وآما المقار نه 
ن الفروع فقط فقليلة الجدوى فى التفقه والتفقيه . لأن كلا منها مطر. 
التغريم على آأصوله . ووزن هذا بمعبار ذاك إخسار فى الميزان ) ٠.‏ 


وزد على دلك تشكبيك ١م‏ إبراهيم بن سيار النظام فى الإجماع وألقياس 
فانه اول من قام بنفيهما ٠‏ وسرعان ما تابعة حامسوية 0 
والحزميه . وطوائف من الشيعة والخوا رج ف نفى الاحتجاج بهما . 
فهو لاء وادنابهم من تماء الإجساع والقياس . إنما : راهم برددونث مدى 
القرون ف نسهماأ تلام النظاه فحسب المدون فى كب الأقدمين , 


وياليتهم حينما حاولوا أن يتابعوا أحد المعتزلة تابعوا من لا ينهم 
منهم فى دينه لكن الطير على آأشكالها تقع ٠‏ وقد ذهب جساعة من 
العلماء إلى أن النظام كان ىق البامن على مدهب اليراهمة الدين شكرون 
0ن ه وآنه لم ,يظهر ظهر ذلك - من السيف فكفره ا العلماء دل 

ه جماعة من اله ى الهديل : والاسكافى : جعفر بن حرب : 
1ك مهم كنانا قف ااسخه ٠‏ وكارن 0 ذلك 0 مدمنا على : 
الخمر ٠‏ قال 07 بى الدم . فى الملل واالنحل كان قم حبييداقة يق 
نصح الثنوية » وفى. كهولته يصحي ملاحدة الفلاسقة » كما فى عبون 
التواريخ » .وهدا هو إمام نفاة الإجماع والقياس ٠‏ نسأل الله السلامة ٠‏ 
فمن أصابه بعض شظانا من تشكيكهم فى الإإجماع ؛ والقياس » فليراجع 
ضعو ل الحصاص إن كان له حظ من النظر أو إلى الفقيه والمتفقه للخطيب 
إن كان ميله الى الرواية فقط ففيهما ما يشفى غلته » 

ءلم 


وأما القول الشاذ إزاء القول المجمع عليه فكالقراءة الشاذة فى 
حسبت القرآد المتوائر 4 دل هو آنزل من القراءة الشاأذة » فان القراءة 
الشادة قد تعلم بها صدحة التأويل فى الكتان بخلاف القول الشاذ 
فإنه لا يصلح لعير الهجر ٠‏ 


تح يت 
الطلاق والرجعة بصحان بدون إشسهاد 


آما اقتراح الولف اشتراط الاش هاد على الطلاق والرجعه فى 
صضحتهما جميعا لقوله تعالى ( ذإذا بلغن آأجلهن فأمسكوهن بمعروف أ 
فارقهن سعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم ) استتاداً على ماروى ق 
تفسير هده ليه عن أين عياس وعطاء والسدى بآنه الإشهاد على 
الطلاق والرجعة » فقول محدث بعضب جماعة السنة من غير آن يرضى 
جميع الامامية » ولا شك أن آبة الإشهاد ذكرت بعد الأمر بالتخيير بين 
الإمساك والمفارقة » فسبيل الأمر بالاشهاد كسبيل الأمر بالإمساكوالمفارقة 
ولو كان الأمر لاأوجوب لكر الإشهاد قبل قوله نعالى : ) وتلك حدود 
الله ٠٠٠‏ ) غلى أنه لا يوجد رآى أس خف من جعل الاشهاد شرطاً ق 
صحة الطلاق عاى تقدير القول ببطلان الطلاق فى حالة الحيض لأنالشهود 
لا يمكنهم أن يشهدوا بآن الطلاق وقع فى حالة الطهر من حيث أنه لأيعرف 
إلا من جهة المرأة وأما إذا اكتفى فى ١أشهادة‏ على ايقاع الطلاق 
فقول المرأة ( إن الطلاق كان فى الحيض ) هدر قول المطلق وشهادة 
الشهود حميعا فيعيد الرجل الطلاق الى أن تعترف المرأة بأن الطائق 
وقع فى الطهر » فيطول أمد النفضة على الرجل وهبو مصمم على الطلاق 
وق ذلك عدوان وأى عدوان , وإدا عاشرهاً وهمو بعلم أنه كان طلقيا 
فى ثلاثة أطهار » عاشرها معاشرة غير شرعية لاشت معها نسب ولا إرث 
فى نفس الأمر » وقبول قول المرآة فيما لابعرف إلا من جهتها مقتصور 


1م 
(5- الأشفاق ) 


على ما يخصها فتعدية دلك للآخرين تعساكف أباه الشرع وجعل القول 
للرحل قيماأ لا عرف إلا من حهبةه المرأة نشفه صر داب 6 ةد التخلص 


من تلك الشناعة وآين موضع أستنباط ذلك من االكتاب والسنة ؟ يا من 
ناد الآ سكا ا فى زغرية» كلا ازؤداد هيدا عنهنا ىق الحقيقة ! 


فالأمساك هو الرجعة » والمفارقة نركها وشآنها حتى تنقفضى عدتها 
لا الطلاق نفسة حتى بلاحظ الا شهاد عليه و لم بدا دي الإشهاد إلا عند 
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ذكز الامساك واللفاوقة فبالنظر الى أل الرجعة إليها ٠‏ واثراثها وشآنها حدى 
تنقضى عدتها » حقاق متمحضان للزوج فقط لايشترط فى صحتهما الإشهاد 
كىن 00 الإشهاد ق جرعية الطلاق بل لو كان المراد الأشهاد على 
نأطلاق مماشرة له دن الأشهاد عهس (خطافوهن) كيل المضى قيما ادمرانب على 
ال من إحصاء العدة وإقامة المطلقة فى السبت إلى آخر ما ذكر فيكون 
حمل الآبة على الإشهاد على الطلاق إقحاما لثىء فى غير محله » وهذا 
مما ناباه بلاغة القرآن ٠‏ 


وما يروى عن هنلاء فى نفسير الآبة ليس فيه مايدل على الاشتراط 
مع ما فى أسانيده من الكلام كما أنه ليس فى الآية ما يدل إلى الاشتراط 
باحدى الدلالات ا معتمرة عنك أصل الاسششباط م وممصرد 8 آنه 
الأمساك والمفارقة لا الطلاق مس بعيد عن., الدلالة على اشتراط الإشهاد 
نا تل ياك بل ليها قاد الو رين :ا التضدة اليا سكع د سكورن 
عرضة للانكار من تلك الأمور 4 بل الدئ بظهر م تسر ف اللآية ولاحظط 
سساقها 59 سساقها انها ا مسار ان الإإأشهاد على آداء ما على الزوج من 
حق مطلقته عند أتتهاء العيدة ابن اللفارقة سعروف ههى أداء حقها قسله 
عند انقضاء العدة ويكون الإإشهاد على هذا بمنزلة الاشهاد على الطلاق 
لآن هذا مترتب على ذاك وهو ظاهر ويكون الأمر بالإشهاد لمجره 
التمكين من إثبات أنه دقن مأ عليه ولا دحل له ف صبحة الطلاق أصلا ٠‏ 


فشين ممأ ذكرناه أن القول بالاشتراط َع محص من عبر كتانب . 


كلم 


العفو زه لكاي أن القاهة يرد انوا الى الكافى 0 1ه تيطل 
إذا أهمل الإشهاد فيها بتصادق أهل الشأن فيها مع قيام تصبوص الإشهاد 
فيها » بل عد الامر بالاشهاد عليها لمحرد الإرشاد الى طريق إقاأامه الححه 
عند التحاحدء 


ولم برد 2 القرآن 2 مدر اط الإشهاد ف النكاح مخ خطوره 
أمره ؛ فكيف بعد الطلاق ولارجعة آخطر منه !! وإنما جرى أكثر الأئمة 
على الإشهاد فى النكاح لورود الاشتراط فى السنة ٠.‏ 


أما الطلاق فلم شتوط احبيك منهم الإشهاد .وين روى اشتراط 
الإشهاد فى صحة الرجعة عن بعضهم » على أنه قلما يتصور التجاحد ى 
الرجعة ٠‏ قال آبو بكر الرازى الحصاص : ولا نعلم بين أهل العلم خلافا 
فى صحة .وقوع الرجعة بعير شهود إلااة شيئًا يروى عن عطاء » فإد سيان 
روى عن ابن جريح عن عطاء آنه قال : (الطلاقءوالنكاحء والرجعة بالبينة) 
وهذا محمدول على آنه مأمور بالاشهاد على ذلك احتياطا » وحدراً من 
التحاحد : لا على آن الرجعهة لاا تصح بغير شهود لتر انة:د فعين 
الطلاق معها » ولا شك أحد فق وقوع الطلاق بغير بينة » وقد روى 
شعبة عن مطر الوراق عن عطاء » والحكم أنهما قالا : إذا غشضيها فى 
العدة فغشيانه رحعة أه ٠‏ وقد دل قوله تعالى (فامساك سعروف) 
على أن الجماع رجعة وهو ظاهر من الإمساك » فكيف يمكن الاشهاد 
على الغشيان لو لم برد عطاء ما ذكره الجصاص ء وأما ما يروى عن بعضهم 
من الاشهاد على المراجمة ؛ فإنما هو إشهاد على الاقرار بالمراجمة 
لا على المراجعة نفسها كما يظهر بالتامل ٠‏ 


فإذا قرر من غير حجة علم الاعتداد بالطلاق الدى لم قسم 
الأشهاد عليه عند القاضى أو نانبه 1ف الشهود » فهناك اختلاط أنساب» 
وقضاء على جميع أنواع الطلاق السابق ذكرها من سنى وبدعى انعد 
ومدرق ع نفسأل الله السلامة ٠‏ 


عد كلد 
عم 


دعوى بطلان الرحعة عند قصد المضارة 


وأما اقتراح مؤلف الرسالة : الحكم ببطلان الرجعة إذا كانت 
للعضارة فقول بما لم يقله أحد من, الأثمة المتبوعين لا من الصحابة » 
ولا من التابعين 4 ولا من تأبعيهم 4 على أنه من أبن هددى الحاكم لي 
أن من راجع أراد دمر اجعته المضارة حتى يحكم على مر احجعته بالمطلان 


والكتاب نطق بصحة الم اجعة 0 قصد المضارة 6 حدث يشول . 
زولا نمسكوهن ضراراً لعتدوا ومن معل دلك فقد ظلم نفسه ) وأو لم 
تالا نقمه بهذا العل: الدى: الل عرقت عليه ]تر ده ون لمم" الرشيانه 
بتحاول أن سلى على ذلك قصوراً وعلالى أو دمهنك السسيل ا اكور 
ىق خلده أبن ,يقترحه » وقد سسق منا فى صدر الكتاب هد هذا الأساس 


لقن كاوها م «وسيون سج قونايا + 
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5م 


0 الم ام 

وآخر ما ألمت النه النظر عند ١‏ خننتام هده الأيحاث أ التحددد 
مبسدوار حدا 0 توفرت عنده نلا نه شروط وى أنسحاب واعمظ الله 
من القللب ٠‏ والحمل بمدارك الأئمة وبأدلتهم ق أحكام الشرع 
ومناطحه السحاب غطر سه واعحابأ بالنمس ٠‏ لكن هداأا التحديد ليبس 
مما يرقى الأمة الى مستوى الأمم الراقية الرشيدة » ولا هو مما 
بجعل للأمه ارات ؛ ولا سسارات ؛ ولا أساطيل ٠‏ ولا غواصات »2 
ولا متاجر ولا دور صسناغاث :+ 0 الع لايك 2 ق ورقاء ار 
؛ القفوى لاحن الت 0 الله سبحانه فق 0 4 10 3 
والحيوانات وغيرها » ومعرفة طرق اس تخدامها فى إعلاء كلمة الله ع 
وق مصا لم اايأمة 4 والدود عن كمانها ومأ إلى داك ومثل هذا التحديد 
لذ يعارضه أحهد أصلا ٠‏ وأماأ التحديد ف أحكام الطلاق ونحوها 
قلسس كدلك 6 قبيحب أن فرك 07 الله مراعى الحاف مر عى الحدود 
نعبدأ عن . التلسن هوى > وى صيتى إلى 0-6 المشيلين قق أقطار 
ايه رص إدا أردد تتفيد أحكام دينهم 0 خلاف ما شرعه الله أن سقوا 
متمسكين بشرع الله سبحانه فى خاصة أنفسهم بدون أن بتحاكموا الى 
الطاغوت وإد أفتاهم الممتوين ) أيه بضركم من ضل إدا اهتدتم ٠)‏ 

وهنا انتهى ما قصدت تلو شضة فى هذه الأوراق 6 ممأ تعلق 
له المسلمين » رينا لا تزغ قلوبنا بعد إد هدننا » وهم لنا من لدنك 
ر حدة إنك أنت الوهاب ٠‏ وصلى الله على سمد تأ ومنقدنا محمد سيد 
المرسلين وآله و صححسة أجمعين 4 والنا بعين لهم بإحسال ل و الدين 
وات يده أل العصمد لله رب العالمين ٠‏ 


قد فرغ القلم من نسسطير مأ رقم ضصحوة يوم الخميس 
العشرين من تشسور دبع الثاني من سلة 66؟1 تسد 
مؤلفه الفقر إليه سبحانه وتعالى محمد زاهد بن الشيخ 2 
حسسن بن على الكوثرى عفى عنهم وعن سائر المسلمين ٠‏ 

هم 


كلمة فى الافتاء(١)‏ 


ذكر للاماه سفيان بن سعيد الثورى رضى الله عنه كثرة المحدثين 
فى عصره فقال : إذا كثر الملاحون غرقت السفينة » وقل أنت كذلك عن 
كثرة الممتن فق هذه الأيام و 


والصحابة رضى الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا علم الدين 
من النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة » كاموا يتهيبون الافتاء ويحيل 
بعضهم على بعض الإجاية عن مسألة سآل هو عنها خوفا من الزال 
وفى صحيح مسالام من حديث أبى المنهال أنه سال زيد بن أرقم عن 
العرف فقال سل اللراء بن عازب فسا لالبراء فقال سل زيداً «الحديث» 
وأخرج أبو محمد الراممرمزى صاحب المحدث الفاصل عن عبد الرحين 
أبن أبى ليلى أنه قال : لقيد أدركت ى هذا المسحد مالة وعشرين من 
الأنصار ما منهم أحد يحدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث » ولا يسال 
عن فنيا إلا ود أن آخاه كناه الفتيا » وآخرج أيضا عن الشعبى انه سثل 
كيف كلتم تصنعون إذا سثلتم ؟ قال : على الخبير سقطت ٠‏ كان إذا 
سئل اارجل قال لصاحيه أفتهم فلا يزال حتى يرجع الى الأول وقال 
أحد كبار الأئمة : لولا الفرق من الله من ضياع العلم لما أفتت أحداً. 
كرون له الهناء وعلى الوزر ء 


ولولا خوف السلف من إثم كتم العلم لا كانوا ينتصدون للافتاء 
بالمرة » وف هذا الصدد روادات كثيرة عن رجال الصدر الأول تدل 
خلاف ذلك تزاحمون على الفتيا ونسابقود ق حمل التبعة فما من 
محملة أو صحغة ف النلد الا وضها فتاوى عن مسائل » وكذلك ليس 
ما نفة اللامدهسة محلس وعظطل وانذ كبر الا وضه افتئات على الفتوى ق 
التوحيد والفقبه حتى إن الكاتب البسيط لايرى بأسآ فى أن يفتى الناس 





. سسق نشرها فى العدد +؟ سنة مم١ من مجلة الاسلام‎ )١( 


أو" 


قن اعوص امنيا دا وأكثرها 'تشعما 6 و كفى أن تكون عنذده فتاوى فرج 
الله الكردستانى أو الشيخ الحرانى » فينقل منها صفحتين من بحث تعليق 
لطلاق مثلا ويديع ما فيها فى الصحف والمجلات بدون أن يشعر بحاحة 
: ا ' ا َ ْ . 5 ٠‏ 0 5 ا 
إلى النا ناك دمن مبلغ امانه الطابع 4 ومن عام صر فه 3 صوص الكتاب 
زيادة وثقصا أو تصحيحا على زعمه أو تصحيفا أو متابعة للموى » ولا إلى 
التحقق من درجة مطايقة ما فى الكتاب للواقع .وصدق مؤلفه وبعده عن 
أزيغ والزلل فيما شك به عن الجماعة ٠‏ 


وتلك اد قد تعلط فق تحضقهأ ال أهل العلم فضلا عن صعار 
أرباب القلم على اختلاف الفتيا من تلك المصادر المختلفة فى مسألة واحدة 

سم الشرع تصحيحاأ وإبطالا وتحليلا وانتحر يما «زدى ال تفرقة كلمة 
الشعب المتحند أللامي. ن المطمئن دل :ل تهاو نهم بأمر الشرع إلى أن تزول 
من قأاوب اللأمة مهابه الافناء وحصلا 0 ل الشرع وحرمةه العلماء حنى ادا 
رهما يزود من صمدورمم مأ كانوا 002008 بسن 6 نحو علماء مصر 
نْ د والا كبار والثقة والأعتماد + و دعر علينا أن لسسمع هنا وهناك 
06 م أو مسايرة كل هررن قب ود ولك ف تواحصد كلة 5 
زالح لو له دول تهر ذهم شسمعآ وطوائف تناحروإل وتنا يدون بدل أن 


نكو أو أ إخو أن معأ ضدو', مكنا صر بن متحا بين 5 


وألله بعلم ماذا فقدت مصر من سمعتها العلمية فى الخارج منذ مات 
سيتام فضهاء عفسر ه الشيخ 2200-5 3 دحيت رححمة الله وكان 00 القضاة 


و 
5-5 


العاساء فى أقطار الأرض فى حل مشكلاتهم فاى قاض أو فقيه إذا راجعه 
فى مشكلة ثأن بجد الجواب بما دحل مشكلته على مذهبه حاضراً واصلا 
إليه فيمقى القاضى القضاء » ويعمل المستفتى بالفتيا » لأنه كان إذا نقض 
أوجع ء ه .واذا أبرم أقنع سه دائرة بحثه فى فقه المذاهف وطول 
سارسئته للمدراسة والقضاء والافتاء » ومقدار ذلك العالم العالمى كان 
عندهم عظيما ٠‏ 1 

ظ لم 


وإنى أعرف من أفاضل القضاة من كان يراجعه فيما ستشكله من 
المسائل مع كونه مبن له غوص فى الفقه ليتأكد مما فهمه من كتب الفقه ) 
فيجد الحواب عن مسألته صل إليه فى مدة بسيرة » وبعد وفاته رحمه 
الله راجع ذلك القاضى » 0 ما تعود فى عهد الشيخ بضت رحمه 
الله » فاتنظر شهراً وشهريبن وثلاثة أشهر إلى ستنة أشهر يدون أن يصل 
اليه جواب عن مسألته + وكان يرجىء القضية إلى ورود الحواب إليه 
فى قطر سدوى قطر مصر » أهكذا بحافظ على زعامة العالم الاسلامى ؟!! 


3 


بل رأينا إفتاء صادراً من مصدر حقه أن يكوبن ملم بوجوه 
إلا.تلاف فى المسالة وادلة الحويو فيها و«ووجه سقوط تشعيب من شد 
ذها » نسب فى ذلك الإافتاء » القول بخلاف ما عليه الجمهور إلى كثير 
وم" العبيكنانة :والنا سود وفتريه ف علقت اققرا ر | الها وق للد لووقا 
وتعافاز تى اقل كر ذلك القرل لا رتت عن مجان واحيد 
ولا “ابعى واحد ولا فقيه واأحد من فقهاء السلف » فضلا عن أن شت 
عن جمع منهم » بل المسألة إجماعية سلفا وخلفا » وجميع ما فى الأمر أن 
أبن حزم حول فى القرن الخامس قضاء على كرم الله وجهه يسبب الاكراه 
والاضطهاد إلى صورة الحنث بدون إكراة نقلة ددع ؛ كما عمل مثل 
ذلك قيما يرويه عن طاوس خيانة فى النقل ٠‏ وكما حرف الكلم عن 
مواضعه ف قشأء ث شربح مع أن نص الربواية ) فام بره حدنآ ( ندل على 
أنه كان بيحكيم بالوقوع لوعد ما فعله المعلق حدثا ٠‏ 


ففتيا اين عمر ؛ وقضاء على وهو يقول ) |اضطهد ثموه ( وقول 
ابن مسسعود ؛ وعمل الى ذر » وعمل الزبير رضى الله عنهم من غير أذ 
سدم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك » والإجماع المنقول عن فقهاء 
اننا بعين وا بعيهم بالنظر ا لى فتاويهم المدونة فى مصنف عبد الرزاق » 
للست 0 ست اين أبى شبية » وسنن سعيد بن منصور 9 
وسدن السيهتمى » وتمهيد انو, عد الير واستذكاره وغيرها » كل ذلك 
فى على تقولات الشداذ من الظاهرية وأذنابهم فى المسآلة ولا شعى 
لالم أن يتكلم فى مثل :هذه المسالة يدون إطلاع على امثسال: تلك 

حل 


الكتب «٠‏ ) ومصتف ابن أبى شسة ف ثمانية محلدات سكسة مراد وناك 
مجلدات منه فى مكتبة كوبريلى بالآستانة أيضا ء وبها تنم ننسخة 
داز الكتنب المصرية ( ٠»‏ 


وقد فضح أبو الحسن التقى السبكى فى الدرة المضية خيانة صاحب 
الفناوى المذدورة فى نقوله من تلك الكتب »؛ وفى مطالعة الدرة المضية 


فوائد ومتعهء 


عزا شيئا إلى الصحابة والتابعين بدون أن يطلع على تلك الكتب يضع 
نفسه فى موفف الخحل عند أهل العلم والسقوط من نظرهم 4 وما ابعدر 
دلك من الويللات ظاهر مكشوف « 


فإذا تحداه أحد من أهل العلم ؛ وقال : إنما السؤال عنز, الحكم 
التبوعو فى المببالة علي ما براه الأثمة المحتهدون المعتترف بإمامتهم علشك 
الأمة لا عن القانون رقم كذا : ولا النظام تاريخ كذا » ون كان من 
الشرورى ذكر الصحابة والتابعين فى المسألة فآثبت عن صحابى واحد 
أو تابعى واحد رواية صحيحة صريحة توافق الرآى الشاذ » من أحد 
كتب الستة : وقد أعفاك الله عن إثبات الرواية عن جمع من الأصحاب 
أو التابعين أو الفقهاء من بعدهم حتى 'نعدذر بعض عذر عند الناس 
لاعند الله فى تأييد ما يخالف الإجماع المنقول فى كتاب ابن, المندر 
وغيره » فياترى ماذا يكون جوابه سوى أن يعترف بالحق ويرجع عن 
فنياه : أو يغالط فيزداد سقوطا أو ماذا كان يصنع ؟ 


وأما المستفت فلا بخلو من أن نكو ل من أتباع أحد الأنمة المنبوعين 

عند أهل السنة أو من فريق اللامدهبية » فإن أقباع الثمة المشوعين : 

فإن كان مالكيا » أو شافعياً » مثلا فإنما يفتى بالقول المفتى به فى مدهبه 

قولا واحدآً » يدون ذكر اختلاف ٠‏ لأن من المعلوم ال بيان الخلاف فى 

جواب المستفتى لا يفيده سوى الحيرة ؛ مع آنْ الإفتاء لاجل التخليصس 
بهم 


من الحيرة » لا لأجل الابقاع فى زنادة الحيرة » كما نص على ذلك علماء 
المداهب 5 اح رمسم الممنى وآدب القضاء : فلا بحوز للمفتى أن 
مقول له : فيه قولان عن الشافعى : وفيه قول قديم .وقول حديث » 
أو فيه ست روايات عن مالك بطريق اين القاس-م » وأشهب ء 
وان, الماحشويل ؛ والليثى . وعبد الملك بن حبيب : والعتبى مثلا » 
أو فنه خسيية اقوان ضَ مدهب ان حندفة ظاهر الرواية » وغير ظاهر 
الروااية » وقول أبى بوسف وقول محمد »ء وقول زفر » أو فيه عشر 
روادات عن شتوك ع اأرعانهة الكوف : قإن أصحاب هؤلاء الأسة قد 
محصوا الصحيح فى مداهيوم مدى القروكل » وعمنوا قولا واحداً للافتاء 
فى كل مذهب » فليس للمفتى المقار إلا أن براجع الكتب المعتمدة عندهمء 
فيفتى بالقول الصحيح فى المسألة ٠‏ 


وأما القول بأن فى ( على الطلاق إن فعلت كذا ) فولين فى مذهب 
الحنفية مثلا اغتراراً بمثل قول أبى السعود العمادى ومن تابعه من 
المتأخرين الذين ل دق اقوالهي بالمذهيه باعتيبان .طيفتهع 6 ينين يلين 
شآن الفقيه الباحث . وإن غلط الشيخ بخيت رحمه الله فى تابيد هذا 
القول الدى لسس من المدهب فى شىء حنى آلف رسالة فيه لكن قوله 
هذا كقوله فى التصوير الشمسى مغسورا فى زاخر صوابه سامحه الله ٠‏ 


وأى عربى لا يغهم من ( على الطلاق ) طلاق امرأة المتكلم ولا يعتبر 
اللام تغنى غناء الاضافة النحوية ؟ + وهذا على بعده عن الدذوق العربى 
بعيد عن النقل بعيد عن المذهب ٠‏ وأين ه ذا فى كتب ظاهر الرواية : 
أو التوادو أو النوازك الثى انتىفيها ماخ المذهب:؟ 

ولسنا فى حاحة الان إلى سان انواع الضعف الموجودة فى 
معروضات أبى الخد أو فتاويه المستضعفة مدى القرود عنك فقهاء 
دار الإفتاء الى كان هو تولى رداستها فى حين من الدهر 5 

وأما إن كان المستفتى من طائفة اللامذهبية فلهم طوائف شتى فى 
البلد منهم من ينشر الاباحة باسم التصوف » ومنهم من يديع التحسيم 


ويه 


بأمسم السلف »6 و مهم من بحاول بعث المدهب الإأسماعيلى من مقمر ه يأسم 


فى شىء إلا ف الخروج على الأثمة ونبد التمدهب » فلا أظن أبن مدأهبهم 
من المذاهب المعترف بما حتى يعتبر لهم مصدر إفتاء خاص بل إذا لم 
يستأصل أهل الشأن شافتهم قبل أن يكون قطرهم سيلا » وتركوهم 
وشا نهم إلى أن ستفحل أمرهم » ويسنشرى شرهم فلا شك أن القطر 
الامن لا قدر الله # سكون عرضة لما لا تمد عقياه إلا إذا قامت 
وأرحعوا بحكمتهم دعاة تلك النحل الحدمشه الممحوحة س0 صوابهم 
وقطعوا قول القائلين : أما لهذه الفوضى فى الافتاء » ولهدا التغاضى عن 
أحداث نحل جديدة فى الإسلام من آخر ؟ © 
36 2 


قصيدة أهصناها إلى الكتساب 


عام أزهرى على القدر ممن البن له نحت القواق 


تحيبة للكوثرى 
كم من صدار أعجزه 
ل لاه قف قدنا 
ذاد به عن المدى 
ولم يكن منها ولا 


8 2 
لضحح يه ب اطرق اودعت 


له غزو ذهو الالمعى 
حزأه ا 
كت لوث دك قأام أ 
د وات 
و فبهساو 
لكن يفضل الله قد 
والله يوتى من يشا 
فليس بدعا أن يحو 
وليس أمرا عحباً 


خيراً ربه 


6 مي 
له انك 





أهدى عقود الحجوهر 
بل الصدى من نهر 
الكوثر 
| لودعى عبقفرى 
وأهله فى الأعصر 
هن شترى أو يجترى 
فى ذا الزمان الأغبر 
قلامهة من ظفير 
جو فبيضى وأصفرى 
ذلكم الليث الحرى 
اأزاهد ين الكوثرى 
عن علساء الأزهر 
لى من دان الأزهرى 
برعم كل صر 
يسبق غير أزهرى؟1) 
ء فضبلهة بتقدر 
ز«الشيق :داك السسقرئ 
وليس بالمسستتكر 


يلم فعير معدر 


وهو بالسبق حرى 


)١(‏ ليس فى هذه الآبيات عيب الابطاء لكفالة التغاير بالتعريف والتنكير 


ثما لا بخفى على, من له المام بعلم القافية . 


- 
١ 


ي8 


فلنعترف بذلك السباق له وانسكير 
'وليعترف من شاء من 2 كوثره وليشبك 
'وهذه قصيدتى ‏ شاكرة للكوثرى 
ما ضرها وهى كما ترى عقود جوهر 
أن لم تكن للصرصرى أو لم تكن للبحترى 


أزهرى 
د عد عد 


يه 


برس مباحت العحيت 


الموضوع 

مطلع الكتاب استمداد المذاهب بعضها من بعض فى 
القضاء ‏ استنكار اقامة انظمة وضعية معام أحكام شرعية ‏ 
صلاحية الفقه لكل زمان ومكان 

يستهجان مساأيرة العابثين بالطلاىق ‏ عتب أبناء الفقه 
الذين سسعون فى أبعاد ألفعه عن المحااكم هه الأمل. الاكيد 
فى إصلاح الأنظمة كلها بمدد الفقه الاسلامى ‏ قبح تحميل 
الأدلة ما لا تحتمله خداعا 

استقباح #قحام أحكام فى الشرع ‏ براءة الشرع من 

مسن الشرع من طراز النظام الوضعى سدل بين حين 
وآخر 

بشاعة دعوى أن ذثر الثلاث فى إنشاء الطلاق لغو 
ورمحال ‏ قمع من بتطلع إلى الاجتهاد من أساء هذا الزمن ‏ 
ناعث تأليف هذا الكتاب 

بحث الطلافق الربجعي لا بحل ععد النكاح مادامت العدة 
شائمة ب فاع الطلاق على المرأة بالتزامها ‏ دلييل بقاء 
ل بينهما بعد الطلاق الرحعى من الكتاب والسسنئة 
و تطسييق ص ألفمه ‏ صعبى كلام أن السمعانى 

بحت وحجود تفسيم الطلاق إلى مسنون وغيره فى كتب 
المحتحتة رب ين طلاق ادا عمر من رونانة الطبرانى 
والدار قطنى وابن قانع والبيهقى ‏ وقوع أالطلاق على خلاف 
السنة مع الاثم 

بحث صحة الطلاق فى ا نحيض واستهجان نفى ذلك ب 
أدذلة ذلك من الأحاديث المخرحة فى الصحيحين تعين المعنى 
حم عى المراجعة فق أحراد بث طلاق أبن عمر ‏ القفضاء على 
سال الشوكاتى فى المعنى اللفوى كت الاخحقيال فق دواية 
ابى الزيين .ووحوه الالكان فيها ب. الكلام .على روابة الشف 
على إحمالها ‏ الكلام فى أبن لهيعة ‏ روابة ابن وهب فى طلاق 
ان عمر نص ف المسألة ل بيان أن ارجاع ضهير ( وهى 
واحدة ) الى ما سوى طلقة الحيض ظاهر البطلان 

بنحث جمع الطلاق الثلاث ‏ ورود الطلاق بلفظ ( أنت 
طالق ثلاثاً ) فى عهد الصحابة والتابعين ونى كلام الأئلمة 
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الصفحة 
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2 1 


الموضوم 

انتبوعين وكلام الشعراء الغاء العدد فى الانشاء تقول باطل 

ملك الرجل نرودته بثلاث تطليقات انما أتى من 
الشرع 2ه شان فى ذلك للغة من اللغات بل اللغات كلها 
سواسسية فى ذلك 

بطلان القياس فى مورد النص ‏ ابداء الفوارق فى 
أقيية الزانعين 

أدلة جمع الطلقات فى صحيح البخارى ‏ موافقة 
.بن حزم للجمهور فى ذلك ْ 
رد الأحاديث الدأالة على وقوع الثلاث مجموعه 

صوصن نى كنال :الالمة دل كن الاحفاءع قو تجوع 
الثلاث. متجموعة 

اثلاث أنه ريه قن :اين ااي وائق تجنية ف اليالة 
داتع عا كاله ابى وحية قل انهل هده الملمالة نيد كلفيده 
الحاففل الحمال بن عبد الهادى ل عد أحمد سن حتيبل 
بالف ذلك سر وجا عن البددةت انضي: بن الو ناء انق عقيل 
أ للحشملى فى التذكرة ‏ كلمة المحد بن تيمية « حد أبن تيمية » 
فى المحرر وافتراء حفيده عليه ب توسع ابن حزم فى التدليل 
على وقوع الثلاث يلفظ واحد 

أدلة ذلك من الكتاب ‏ أدلة وقوع الطلاق فى غير العده 
وكون النصوص قائمة تغنى عن الأقيسة وإن صحت ب 
متك الللشاري نيا د كره قن القطاد 

نبحث امضضداء عمر للثلاث ‏ أنواع أقضية عمر ب حديث 
ابن عباس 

رد الاحتمالات فى حددلثث ابن عباس إلى الاحتمالين 
فق الاحتيان الذى. تسينك به اهيل الر يغ من اتير 
أوجه ب ونص كلام ابن راجب ءْ 

'بطال تمسسك الشناذ بحديث ركانة ب وحوه 
لانكار فى رواية ابن إسحق ‏ وتحقيق ابن رحب فى ذلك 
الاجماع قَ المسألةه 

بحث تعليق الطلاق ‏ الاجماع على وقوع المعلق ب 
مامص انتب قل مقي الاعماء ندلك ديق الحا 
و الطاتفيو يت جهانة :أبن عنيدة اق لذن انها ندم ميم 
الاعتداد بخلاف الظاهربة وكلام الحصاص فيهم ‏ كلمة 
أبى بكر بن العربى فى ابن حزم رد العلماء عليه 

بحك أن وترع الطلاق. البدعن لبس تمسالة خلائية ب 
إجماع الصحابة والتابعين وفقهاء الأمة على وقوع الطلاق 
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اممو ضوع 

السدعى ‏ الرد على من عول على مثل أبن مغيث فى نمل 
ابن عوف لامرأتةه مجموعة قى مرض موته 
مان الاتسلاء عو النائةة الجر ك1 و لجيه الك تجسيها نه دجويو 
الحافظط ص لاح الدين العلانى لد واحوهة زبع ابن العيم 
ناأفة :يسامح الامو 1١‏ لعيةا بم راق ور مالمية ب 
محمد بن أسماعيل الامير ب حسسن صديق خان تجويزه تعدد 
ابروحات دون حك محدود تمعآ للشو كانى 

سدأ 621 ما و كتين هو لاء بمصر والآستانة 2 تغاضفى 
فاق موا يخال اجو ل «مذااهيهم الجن ةين قوط افعة | لستيافة 

سحث الاجماع الذى تصول به ألفقهاء ‏ محالدثه مع 
نعض اعييل العلم علة العثل قّ استسسلام عض متففهة 
'العصر الهو أ حس.ى والوساوس 'الغوضى ف التفكر بت قول 
فيه ب اسهاف الشوكانى فيه وى تمعدد الزوحات ب 
اعرانه الاحماة بد الاجماع الل بت كتنه شلك الظاهرنة 
السبيل وتابعوأ النظام « الملحد » فى نفى الاحماع والقياس 

بحث أن الطلاف وألر جعة بصحان دون أشهاد _- عدم 
نطلان الرحجعة عند قصد المضارة ‏ كلمة ختام ‏ كلمة 
فى الافتاء 
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